
بجایةمیرةالرحمان عبد جامعة
والعلوم السیاسیةالحقوقكلیة

قسم القانون الخاص 

في الحقوقاسترملنیل شهادة مذكرة تخرج

شاملخاصقانون:تخصص

:تینبالمن إعداد الط
حنانإحدادن

كاتیةإبالیدن

2016-2015الجامعیةالسنة

 في لتزامالإ  ثارلأ  معدلةكأوصافجلوالأ الشرط

والمقارنالجزائريالمدني القانون

:تحت إشراف

كریممخالفه.أ

:لجنة المناقشة

رئیسا......................................بن مدخن لیلى :ةالأستاذ

ومقررامشرفا..................................مخالفه كریم:الأستاذ

ممتحنا..........................................فریحة كمال:الأستاذ



بسم االله الرحمن الرحیم

ته على الذین من علینا إصرًا كما حملنسینا أو أخطأنا ربّنا ولا تحملربّنا لا تؤاخذنا إنْ «
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مقدمة

)لتزام تعتبر النظریة العامة للإ la théorie de l’obligation) أهم جزء في القانون

ذلك أن هذه النظریة تعتبر هي الأصل العام والقاعدة العامة التي یجب الرجوع إلیها، سواء في 

القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانین الأخرى، طالما أنه لا یوجد نص خاص في 

بین الدائن والمدین التي یكون فیها لتزام في فقه القانون رابطة قانونیةویعتبر الإ.)1(هذه القوانین

لقى على عاتق ، أي هو واجب مُ )2(للدائن حق إجبار المدین على القیام بعمل أو الإمتناع عنه

ففي عقد البیع مثلا یظهر في إلتزام .المدین، ویقابله الحق الشخصي للدائن باستفائه حتى جبرًا

.مطالبة المشتري بحقه ودفعه على الوفاءالمشتري بدفع ثمن المبیع هذا یعطي للبائع حق 

فالملاحظ إذن أن لهذه العلاقة وجهان فإذا نظرنا إلیها من جهة الدائن كانت حقا، وإذا 

نظرنا إلیها من جهة المدین كانت إلتزاما، وعلى ذلك فإن الإلتزام والحق الشخصي سواء باعتبار 

لتزام فقد یكون تارة الإرادتین كأن یكون أما بالنسبة لمصدر هذا الإ،)3(أن كلاهما وصف قانوني

.أساسه عقد بین أطراف العلاقة التعاقدیة، أو قد یكون تارة أخرى بموجب الإرادة المنفردة للشخص

هذا من جهة أما من جهة أخرى فقد یكون الإلتزام ناشئ عن علاقة قانونیة كالإلتزام الذي یفرضه 

حیث یؤدي الإخلال أو ،الفضالة أو الإثراء بلا سببالفعل المستحق للتعویض أوثالهالقانون م

.)4(عدم تنفیذ الإلتزام طواعیة إلى قیام مسؤولیة المخل به

ة ویرجع أصل نظریة الإلتزام إلى القانون الروماني الذي نظّمها لأول مرّة من ناحی

وأشهر منه،صیاغةال حیث إستمد هذه بلورها الفقه الفرنسي القدیمالصیاغة الفنیة والقانونیة، ثم

)وبوتییه (Domat)لفقهاء في هذا المجال دوما ا Pothier) ّللقانون الفرنسي المنبعیعتبرانذان الل

ط، دیوان المطبوعات .، د"للإلتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة "علي علي سلیمان،)1

.5.ص س، .دالجامعیة، الجزائر،

مذكرة لنیل شھادة ماستر ،إنقضاء الإلتزام بالوفاء على ضوء القانون المدني الجزائري،بالیدن خوخة، لعریبي سهیلةإ )2

.1.، ص2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، في القانون الخاص الشامل،
، رسالة دكتوراه، جامعة "نظریة الأجل في الإلتزام في الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة"عبد الناصر توفیق العطار، )3

.19.عین شمس، كلیة الحقوق، قسم القانون الجنائي، ص

.8.، ص2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، "دراسة مقارنةأصول التنفیذ الجبري، "نبیل إسماعیل عمر، )4
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ستمدت القوانین العربیة من جهتها أحكام هذه النظریة منه مستكملة في ذلك إ، وقد )قانون نابلیون(

.)1(بما أخذته عن الشریعة الإسلامیة

لتزام وتطوره جدلا بین الفقهاء القدامى، مما أدى إلى ظهور مذهبین وقد أثار مفهوم الإ

المذهب الشخصي في الإلتزام وهو روماني الأصل، وجه إهتمامه أساسا إلى طرفي الإلتزام :الأول

les portiers de l’obligation)( ُتصور نشوء الإلتزام دون وجود دائن ومدین بحیث لا ی

تصور تغییر أحد طرفي العلاقة دون تغییر الرابطة بحد ذاتها كما لا یُ . من وقت قیام الإلتزامعینیّ 

وقد تجسد هذا التوجه بوضوح لدى المنظومات القانونیة اللاتینیة، غیر أن هذه النظرة الشخصیة 

المحضة للإلتزام قد أظهرت قصورها عن مسایرة التطوّرات الإقتصادیة والإجتماعیة البارزة مع 

لتالي ظهرت الحاجة إلى وضع تصوّرات جدیدة تتعارض مع هذه النظریة مرور الوقت، وبا

ولسد هذه .الشخصیة منها على سبیل المثال حوالة الدین والتأمین لمصلحة شخص غیر معیّن

الحاجات ظهر المذهب المادي الألماني الأصل الذي ینظر إلى الإلتزام نظرة مادیة  باعتباره قیمة 

ومعنى هذا أنه یمكن نشوء الإلتزام .عن شخص الدائن وشخص المدینمالیة، وذلك بصرف النظر 

كما یمكن من ناحیة .حتى ولو لم یكن الدائن معینا، فیكفي أن یكون هذا الأخیر قابلا للتعیین

أخرى تغییر أطراف الإلتزام وإنتقاله عن طریق حوالة الدین بتغییر شخص المدین، وحوالة الحق 

غیر أن الأخذ بالنتائج السابقة للمذهب المادي لا یغیّر من طبیعة . نعن طریق تغییر شخص الدائ

الإلتزام بإعتباره رابطة بین شخصین، فكل إلتزام لابد فیه من دائن ومدین في آخر المطاف 

« la nécessité de l’existence d’un créancier et d’un débiteur dans

l’obligation"(2).

الشخصیة كما فعلت القوانین العربیة واللاتینیة وجعلها الجزائري بالنظریةولقد أخذ المشرع 

فنص على حوالة .كأصل لكنه لم یهمل الأخذ بالنظریة المادیة، بل أعطاها نصیب من أحكامه

.5.علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص:د)1

ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .، د"الوجیز في نظریة الإلتزام، المصادر، الأحكام"محمد حسین قاسم،  :د)2

.9-8 .ص.، ص1994
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وأخذ بمعاییر مادیة مثل معیار الغبن في البیع .الدین وحوالة الحق، وكذا نص على الوعد بالجائزة

.وفي القسمة

في تعریفه للعقد ج .م.ق 54لى مفهوم الإلتزام في المادة وقد أشار التشریع الجزائري إ

إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح "على أنه 

،)1(منه121نص في المادة فقد أما المشروع التمهیدي للقانون المدني المصري ".أو فعل شيء ما

الإلتزام هو حالة قانونیة بمقتضاها یجب على الشخص أن ینقل حقا عینیا أو أن یقوم "على أنّ 

، ونصت المادة الأولى من قانون الموجبات اللبناني على تعریف الموجب "بعمل أو یمتنع عن عمل

الموجب هو رابطة قانونیة تجعل "وهو التعبیر الذي یطلق على الإلتزام في هذا القانون، فنصت أن 

".ص أو عدة أشخاص یوصفون بالدائنینلشخ

ف .م.ق 1101ف الإلتزام وإنما أشار إلیه في المادة والملاحظ أن القانون الفرنسي لم یعرّ 

العقد اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر "في تعریف العقد، حیث قرّر أن 

ة إلى الخلط الذي وقعت فیه بعض وتجدر الإشار .)2("بشيء أو القیام بعمل أو الإمتناع عن عمل

، فالإلتزام هو واجب )مثل المشرع الجزائري و الفرنسي(التشریعات فیما یخص تعریف الإلتزام 

بینما .قانوني خاص یلتزم بموجبه شخص بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الإمتناع عن القیام به

والفرق هنا واضح في معنى العقد هو توافق إرادتین أو أكثر من أجل إحداث أثر قانوني،

.المصطلحین وبالتالي في آثارهما القانونیة

رف عن نظریة الإلتزام من إستقرار نسبي خلال مراحل تطورها وعلى الرغم ممّا عُ 

تدخل العدید من العوامل والتأثیرات المختلفة الإقتصادیة والإجتماعیة تالتاریخي، فقد كان حتمیًا أن 

ها، سواء تلك المتعلقة بالقواعد العامة لنشأة الإلتزامات أو تلك المرتبطة لتطویرها وإغناء أحكام

التفرقة بین الإلتزام البسیط وجوبومن هنا تجدر الإشارة إلى.بالأوصاف التي ترد على الإلتزامات

1948جویلیة 29بتاریخ 1948لسنة 131من القانون رقم 121المادة )1
2 )Article 1101 du code civil français, stipule : " le contrat est une convention par laquelle une

ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas

faire quelque chose ".
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( l’obligation simple) أو المنجز ذو الصیغة المطلقة غیر المعلّقة على شرط ولا مضافة إلى

قع حكمه في الحال، حیث یكون الإلتزام بسیطا إذا لم یتصل به وصف یعدّل من أثره، أجل، وی

l’obligationوبین الإلتزام الموصوف  sujette à modalité)( الذي تلحق عناصره الثلاث

)أولا في الرابطة القانونیة :المتمثلة juris veulum) التي تربط الدائن بالمدین، ثانیا محل الإلتزام

( objet de l’obligation) وهو الشيء الذي یلتزم المدین بأدائه للدائن، ثم ثالثا طرفا الإلتزام

(sujet de l’obligation) صف یكون من شأنه التعدیل من أثاره، وهذا الوصف إما أن هو و و

)یلحق المحل فیتعدد محل الإلتزام  pluralité de l’objet de l’obligation) والتعدد إما جمیعا

أو یلحق هذا الوصف أحد طرفي الإلتزام فیتعدد أحدهما أو كلاهما .أو تخییریا أو بدلیا

(pluralité de sujet de l’obligation) ویكون التعدد هنا عن طریق ما یسمى قانونا

)بالتضامن  la solidarité)وصف رابطة وقد یلحق ال.أو بعدمه، وهذا التعدد غیر قابل للإنقسام

)المدیونیة  le lien de créance) فتعلق هذه الأخیرة على أمر مستقبل فیصبح وجودها غیر

، أو یتراخى نفاذ الرابطة إلى وقت معیّن، )(conditionمحقق ویسمى هذا الوصف بالشرط 

)ویسمى هذا الوصف بالأجل  le terme)(1).

، اعتبارهما أوصاف تعدل من أثر الإلتزامبوتظهر هنا إلزامیة التمییز بین الشرط والأجل

إلاّ أن الأجل یتمیّز عن الشرط ،في إعتبار أن كل منهما أمر مستقبلمفهومانإذ یختلط هذان ال

.ویفترق عنه كونه أمرًا محقق الوقوع بخلاف الشرط الذي هو أمر إحتمالي غیر محقق الوقوع

ام، لكنهما یختلفان من حیث ویعتبر كلا من الشرط والأجل وصف عارض یلحق الإلتز 

الأثر، فالأجل لا أثر له في وجود الإلتزام، فإن كان واقفا فالإلتزام موجود قبل تحققه، وإن كان 

أما إذا كان الأجل فاسخا فالإلتزام .إلتزاما غیر نافذ فلا یصبح نافذا إلاّ من وقت تحقق الأجل

الأجل دون أن یكون له أثر رجعي وذلك یكون موجودا ونافذا إلى وقت تحققه، ومتى تحقق إنقضى

على عكس الشرط الذي یترتب علیه وجود الالتزام إن كان واقفا منذ العقد لا من وقت تحقق الشرط 

وكما أن مصدر الشرط هو الإرادة أو التصرف القانوني، .وإنقضاؤه ، حیث یكون بأثر رجعي

.15.س، ص.، الجزء الثاني، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د"أحكام الإلتزام"منذر الفضل، )1
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والواضح مما تقدم .)1(القضاء أو القانون أو) الإرادة(فالملاحظ أن مصدر الأجل قد یكون الإتفاق 

ذ یكون بسیطا ثم بإقترانه بهما إأنه یمكن القول أن الشرط والأجل یعدلان من طبیعة الإلتزام، 

وهذا ما یدفع لدراسة موضوع الإلتزام الموصوف، فما مدى تغیّر آثار .یصبح الإلتزام موصوفا

لمعالجة الإشكالیة و  .القانون المدني الجزائري والمقارن؟الإلتزام المقترن بوصفي الشرط والأجل في 

:التساؤل التالينطرحنقف 

وما أثر ذلك على ،كیف یتغیّر حكم الإلتزام من إلتزام بسیط إلى إلتزام موصوف

لإجابة على هذا التساؤل دراسة وتحلیل المفهوم الفقهي والقانوني لكلا اتقتضي  ؟التصرفات المدنیة

جل بإعتبارهما وصفا یعدّل من أثر الإلتزام في التشریع الجزائري والنظم المدنیة من الشرط والأ

المنهج منهاستوجبت دراسة هذه الإشكالیة القانونیة إعتماد العدید من مناهج البحثإالحدیثة، وقد 

)الوصفي  méthode descriptive)وهو  كما هيووصف المعطیات العلمیةبهدف توضیح

لم یكن المنهج الوصفي الوحید الذي تم إعتماده في هذا و . ریف الشرط والأجلالمعتمد في تع

)المنهج التحلیلي  البحث، بل إقتضت الضرورة إلى إستعمال méthode analytique)  الهادف

ومحاولة فهم التوجهات الفقهیة والقضائیة وهذا ما لدراسة وتحلیل المفاهیم والإشكالات القانونیة 

ومن المعروف أن ضرورة البحث العلمي الجاد والموضوعي ، المواد القانونیة ل تحلیفي یتجلى 

méthode)المنهج التقییمي یستوجب اللجوء إلى إستعمال évaluative) الذي یتوخى كشف

وتوضیح مواقف وأراء وتوجهات الباحث الحقوقي ومحاولة توجیه النقد وإبداء الملاحظات التي یراها 

كانت و . وقد تجلت آثار هذا المنهج في المقترحات المُقدمة في هذا البحث،هذا الأخیر صائبة 

.في الدراسات الحقوقیة  الحدیثةالضرورة ملحّة لإتباع أداة المقارنة التي تعتبر أداة علمیة أساسیة 

تناولنا في .نتهاج خطة من فصلینإقد بدى لنا من الصواب لدراسة هذا الموضوع، و 

الشرط باعتباره وصفا معدلا لأثر الإلتزام في القانون المدني والمقارن، ویضم )الفصل الأول(

ونیة لإقتران الشرط بالإلتزام، ثم الآثار القان)الثاني(درسنا مفهومه وأسسه ، وفي )الأول(مبحثین 

إلى الأجل بإعتباره وصفا معدّلا لأثر الإلتزام، وذلك في مبحثین، حیث )الفصل الثاني(تطرقنا في 

ط، .د ،"بدء سریان الإلتزام المشروط، دراسة لفكرة الشرط في القانون المصري والفرنسي"محمود عبد الرحیم الدیب، )1

.16-15 .ص.، ص1999دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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الأحكام )المبحث الثاني(مفهوم الأجل والأسس التي یقوم علیها، في )المبحث الأول(خضنا في 

یلنا هذا البحث المتواضع بخاتمة حاولنا من خلالها القانونیة الناتجة عن إقترانه بالإلتزام، كما ذ

طرح بعض الملاحظات التي بدت لنا موضوعیة عند دراسة هذه الإشكالیة على ضوء ما ورد عنها 

.في القانون المدني الجزائري والتشریعات المقارنة بما فیها الشرع الإسلامي الحنیف



الفصل الأول

الشرط كوصف معدل لأثر الإلتزام في 

القانون المدني الجزائري والمقارن
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ومن .الشرط وصف یلحق الإلتزام فیعدل من أثاره وهو أمر مستقبلي غیر محقق الوقوع

المعلق على شرط لا یكون قطعیا في قیامه وزواله، وسنعرض في هذا الفصل موضوع ثم فالإلتزام 

الشریعة الإسلامیة، وهذا  في الشرط كوصف معدل لأثر الإلتزام في القانون الجزائري والمقارن وكذا

نبحث في مفهومه وأنواعه ومقوماته أو  إذفي مبحثین الأول سندرس فیه الشرط من حیث ذاته 

ثم في المبحث الثاني ندرس آثاره أو أحكامه بعد أن یلحق الشرط .خصائصهبمصطلح آخر 

وهي الأثر الرجعي فیهأساسیةثم نتطرق لفكرة .بالإلتزام الأصلي لیعدل في أثره وهذا في مرحلتین

.للشرط وبهذا تكون دراستنا في إطار مبحثین إثنین
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المبحث الأول

یقوم علیها في التشریع الجزائري والمقارنمفهوم الشرط والأسس التي 

الجزائري والتنظیمات المقارنة البحث عن المدنيیقتضي لتحدید مفهوم الشرط في القانون

الأولالمطلبتعریف له في التنظیمات المدنیة الحدیثة، وبیان أنواعه وهذا ما سنتناوله في 

وسنحاول من خلال ذلك الوصول إلى تحدید الأسس الفقهیة والقانونیة أو المقومات التي یستوجب 

الثالثالمطلبفي  ماأ ،المطلب الثانين تتوافر في الواقعة حتى تصلح شرطا ویأتي هذا في أ

.در الشرط والحقوق التي یلحقها افسوف نبحث عن مص

المطلب الأول

المدنیة الحدیثة وأنواعهمفهوم الشرط في الأنظمة 

إن فكرة الشرط في الإلتزامات فكرة لها أهمیتها، حیث تعتبر وصفا في الإلتزام، یتفق علیه 

فلهم أن  الحریة المتروكة لإرادة الأفرادطرفا التعاقد، ومن ثم فإن تعلیق الإلتزام علیه یعتبر من

وسنعالج في هذا .یعلقوا إلتزامهم على تحقق لشرط معین، أو یلعقوا فسخه على تحقیق شرط محدد

.فرع أول ودراسة أنواعه في فرع ثانيالشرط فيالمطلب تعریف 

الفرع الأول

تعریف الشرط في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن وتمیزه عما یشتبه به

.رع إلى تعریف الشرط والتمییز بینه وبین ما یشابهه من نظم قانونیةنتطرق في هذا الف

تعریف الشرط: أولا

تطرقت مختلف التشریعات إلى تعریف الشرط كوصف للإلتزام، فكثیرا ما یكون الإلتزام 

obligationمشروطا conditionnée)( ،هو الإلتزام المقترن بأمر مستقبل غیر محقق الوقوع

فإذا كان وجود الإلتزام یتوقف على تحقق الشرط، .)1(وجود الإلتزام أو زوالهیترتب على وقوعه 

كان الشرط واقفا كالوصي الذي یبیع عینا مملوكة للقاصر وعلق هذا البیع على موافقة محكمة 

، الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،ط.د ،"، أحكام الإلتزاملإلتزام العامة لنظریة ال"، محمد حسین منصور:د)1

.283. ص،  2006
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الأحوال الشخصیة، أما إذا كان الإلتزام قد وجد وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط، كان 

.)1(الشرط فاسخ

وهذا القبول .وقد یتحقق الشرط قبل نشوء الإلتزام، فلا یعتبر شرطا وإنما تعدیلاً للقبول 

یعتبر إیجابا جدیدا فلا یقوم الإلتزام إلا إذا صادفه قبول مطابق، مثال ذلك أن تطلب مؤسسة 

الكهرباء من الشخص الذي یتقدم بطلب لتوصیل الكهرباء أن یخصص لعقاره مكانا توضع فیه 

جابا، ما یك والأجهزة اللازمة للمنطقة مقابل إعفائه من نفقات التوصیلات لعقاره ویعتبر هذا إلاسالأ

وعلى هذا النحو لا .إذا طلب المالك أجرة شهریة مقابل ذلك، فإن قبوله مشروطا ویعد إجابا جدیدا

م وفي فترة یعتبر هذا الشرط من الأوصاف التي ترد على الإلتزام كون نشأته قبل نشوء الإلتزا

والوصف الذي یؤثر في الرابطة القانونیة من حیث نشأتها أو زوالها، ویجعل مصیر هذه .تكوینه

الرابطة متعلقا بأمره ومتوقفا علیه وبذلك، فإن وجود الإلتزام أو زواله یتوقف على تحقق هذا 

.)2(الوصف أو تخلفه، ویطلق على هذا الإلتزام بالإلتزام المعلق على شرط

ن  الشرط الذي یرد على الإلتزام فیجعله موصوفا قد یكون صریحا كما قد أملاحظ وال

یكون ضمنیا، فالعمیل عندما یرسل إلى البنك الذي یتعامل معه أوراقا مالیة كالشیك بإضافة قیمتها 

.)3(إلى حسابه، فإن هذه الإضافة تكون معلقة على شرط ضمني هو قبض قیمتها

،)4(من القانون المدني203-208ري موضوع الشرط في المواد وقد عالج المشرع الجزائ

یكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر "مایلي203ذ قرر في نص المادة إ

س، .د عمان،ط، مكتبة دار التوزیع،.د"  ،أحكام الإلتزام،أثار الحق في القانون المدني"عبد القادر الفار،: د)1

  .136.ص
،  منشورات الحلبي "مصادر وأحكام الإلتزام، دراسة مقارنة"رمضان أبو السعود، نبیل إبرهیم سعد، ،مصطفى الجمال: د)2

.451.، ص 2006، بیروتالحقوقیة، 
الحیوان، مسؤولیة حارس البناء، الدفع الغیر في شرح القانون المدني، مسؤولیة حارس المدلول"أنور طلبة، : د)3

الجزء الرابع، المكتب الجامعي ،...."المستحق الإلتزام الطبیعي، التنفیذ العیني، الغرامة التهدیدیة، الشرط الجزائي

.368.، ص 2004، الإسكندریة،الحدیث

.والمتمم، یتضمن القانون المدني المعدل1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75مرالأ)4
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، والشرط بهذا المعنى أمر خارجي وهو  عارض یلحق الإلتزام بعد تكوینه "مستقبل وممكن وقوعه

.)1(من عناصر الحقبمعنى یلحق عنصرا جوهریا 

الواسع أي الإشتراطات ي المتقدم یختلف تماما عن معناه وعلى ذلك فإن الشرط بمعناه الفن

أو الأحكام التي إتفق  علیها المتعاقدان في العقد، أو هي إلتزام المتصرف في تصرفه بأحد الأمور 

أن یتم التسلیم في بجایة، سلعة من شركة ویتفق الطرفان على شخص أن یشتري ه مثال.)2(الزائدة 

فلیس في هذا الشرط أي معنى لتعلیق وجود الإلتزام أو زواله على أمر مستقبل غیر محقق الوقوع، 

.إذ هو إتفاق على مكان التسلیم ولیس وصفا للإلتزام

قد نص المشرع المصري على الشرط كوصف للإلتزام فوعلى غرار المشرع الجزائري 

مقتصرا270إلى  265قبل غیر محقق الوقوع، وعالجه في المواد من وإعتبره ذلك الأمر المست

103الموادوتجدر الاشارة أن التقنین المدني المصري القدیم نص في .)3(ساسیةعلى القواعد الأ

أن التعهد معلقا على أمر مستقبل أو غیر محقق ویترتب على وقوعه أو عدمه وجود "197إلى

ع الفقه أن المشرع المصري وقع في و ، وقد لاحظ مجم"منع وجوده أو زوالهذلك التعهد أو تأییده أو 

خطأ مادي عندما نص على أن التعهد المشروط یكون معلقا على أمر مستقبل أو غیر محقق 

ویتجلى ذلك من خلال نص المادة كه  في التقنین المدني الجدید،االوقوع، وهذا الخطأ تم إستدر 

یكون الإلتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا  "ه أنم التي تنص على .م.ق 265

.)4("على أمر مستقبل غیر محقق الوقوع

.256.، ص 1998دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ط، .د، "أحكام الإلتزام"رمضان أبو السعود، : د)1
مقال منشور بمجلة القانون ، "الشروط الشائعة في المعاملات وأحكامها في الشریعة الإسلامیة"زكي الدین شعبان، : د)2

.1.س، ص.د ب،. د ،4-3، العدد والإقتصاد
المشرع المصري لم یخرج عن القواعد المنصوص علیها في التقنین المدني القدیم، وقد تضمن التقنین المدني الجدید )3

.التصویر اللاتیني للشرط لاسیما فیما یتعلق بأثره الرجعي
به التقنین من المشروع التمهیدي على الوجه الذي إستقر 285ورد هذا النص في المادة م المصري . ق 265المادة )4

في المشروع النهائي، ووافق علیه مجلس 277، وأصبحت المادة )3(وأقرته لجنة المراجعة في مصرالمدني الجدید

.7-6عمال التحضیریة مجموعة الأ265النواب، فمجلس الشیوخ تحت رقم المادة 
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إذ یقصد بالشرط ،ولا یختلف مفهوم الشرط في القانون الجزائري عنه في القانون المصري

Modalité)وصف للإلتزام بإعتبارهالمصريالتشریع في d'obligation) ذلك الأمر المستقبل

( évènement futur) غیر محقق الوقوع ،( incertain) الذي یترتب علیه وجود الإلتزام أو

حیث ،فه الإرادة إلى التزام إستكمل عناصر تكوینهیكما  یعتبر الشرط أمر خارجي تض.)1(زواله

نع الإرادة وأن تتسم الأمر أو الواقعة التي تعتبر شرطا في هذا المجال ینبغي أن تكون من ص

أما إذا تطلبها القانون فإنها لا .بالعرضیة لكونها من صنع إرادة الطرفین یجري علیها إتفاقهما

لذلك عالجه كثیر من الفقهاء ضمن ، تكون وصفا للإلتزام أي لا یعتبر شرطا بالمفهوم الذي نقصده

یستوجبه المشرع من شروط ، فلا یعتبر شرطا ما(Carbonnier)نظریة العقد ومنهم كاربونیه 

شرط الرسمیة في العقود الشكلیة، وشرط التسجیل أو القید لنقل  هلترتیب أثر قانوني معین، مثال

الملكیة في العقار، فمثل هذه الشروط لا دخل لإرادة المتعاقدین في ترتیب الأثر القانوني علیها، 

.)2(الفني الصحیحمن وضع القانون، وأحكامها لا تعد شروطا بالمعنى هي وإنما

وفي مجمل القول یلاحظ أن الفقه الفرنسي یتفق في تعریفه للشرط مع التعریفات السابقة 

وقف علیها الأطراف والتي یُ ،الذكر، حیث یعرفه بأنه الواقعة القابلة أوغیر القابلة لإحداث أثارها

حادث مستقبلي غیر مؤكد فإن الشرط ماهو إلاذلك وطبقا ل.)3(میلاد عملهم وإنقضاء هذا العمل

فالإلتزام المعلق على )4(ولذا یقال بأن الإلتزام مشروط،یتوقف علیه وجود الإلتزام أو عدم وجوده

من 81من ق م السوري، و 265بي، من ق اللی252من قانون المدني الأردني، و393تقابلها في القوانین العربیة م 

ق م السوداني، ویتضح أن هناك إتفاق في 234ق م التونسي، م 116من ق م الكویتي، م 236الموجبات اللبناني، م 

.الأحكام مابین التقنین المدني المصري والعراقي، غیر أن أسلوب التقنین المدني العراقي مقتبس من الفقه الإسلامي
، 1997، القاهرةدار المطبوعات الجامعیة، ،الجزء الثاني،"النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام"سلطان، أنور :د)1

.197. ص
.98.صالمرجع السابق، محمود عبد الرحیم الدیب،:د )2

3) Henri ROLAND et Laurant BOYER, droit civil, obligation, 2.contrat, 3e Edition, p.432.
4) Gabriel MARTY, Pierre RAYNAUD et Philippe JESTEZ, les obligations, Tonc2, lerégane,

1989,2eme Edition, p.62.
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شرط یعتبر  إلتزاما ناشئا عن الإرادة، فوصف الإرادة ذاتها بأنها معلقة على شرط أي أن نفاذ أو 

.)1(الشرطذلك  زوال أثرها یكون معلقا على تحقق 

قانون ولكن ال رض،ابإعتبار الشرط أمر عرضیة،العولم یتعرض الفقه الفرنسي لفكرة 

أشار صراحة الى هذه الفكرة حینما قضى بأنه یتعین ألا یختلط الشرط بالعبئ المتعلق الفرنسي

.كما أن تحقیق العبئ لا یخضع للصدفةبالهبة

الجزائري والمصري، المدنيانونفي فرنسا الشرط بما عرفه القانونوقد عرف الفقه والق  

الفرنسي صراحة عن المدنيكمانص القانونمن حیث كونه أمرا مستقبلا، غیر محقق الوقوع،

یصبح ه التي تنص على أن الإلتزاممن1168الشرط مستجمعا قوامه الأساسیة في نص المادة 

، ویتم تعلیقه حتى تحدث شرطیا حینما یتم إقافه على واقعة مستقبلیة، أو على واقعة غیر مؤكدة

.)2(هذه الواقعة وهذا سواء كان الفسخ نتیجة لحدوث الواقعة أو لعدم حدوثها

أما  في الشریعة الإسلامیة فقد أجمع فقهاء المذاهب على تعریف مصطلح الشرط من 

خلال تعریف الفقه الاسلامي للعقد المعلق على شرط، إذ یقول بعض الفقهاء أن العقد المعلق على

فمعنى الشرط في الشریعة الإسلامیة.شرط هو عقد وجوده بحصول أمر مستقبل محتمل الوقوع

.)3(هو ذلك الأمر المستقبلي، غیر محقق الوقوع، والذي یترتب على حدوثه وجود العقد أو زواله

1) François Terre, P2hilippe Simler, Yves lequette , droit civil, les obligation, 10e Edition, p

1219 (: il importe avant toute chose, de distinguer clairement la condition, en tant que

modalité de l'obligation. La condition modalité est un élément adventice, dont la volonté des

parties, fait dépendre l'effectivité ou la survie d'une obligation qui aurait pu ne pas être

assortie de cette modalité .)

2) art 1168 c.c.fr stipule :" L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un

événement future et incertain, et en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en

la résiliant selon que l'évènement arriverra ou n'arrivera pas"
، 1969القاهرة،،النهضة العربیةر دا ،4ط  ،"ونظام المعاملات فیه المدخل للفقه الإسلامي، "سلام مذكور، محمد  :د)3

 .107- 106. ص
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ویرى الشافعیة من جانبهم أن العقد المعلق والعقد المضاف سواء بسواء، لأن التعلیق عند 

فالعقد موجود في .یمتنعان إنعقاد العقد وإنما یؤخر فیه الحكم فقطمثله الإضافة لاالإمام الشافعي

حالة التعلیق وفي حالة الإضافة، فالتعلیق یؤخر الحكم إلى حین تحقق الشرط المعلق علیه، كما 

.أن الاضافة تؤخر الحكم إلى أن یحن الوقت المضاف إلیها

:من مفاهیم قانونیةیشتبه بهتمییز الشرط عما:ثانیا

یستعمل الشرط في لغة القانون للدلالة على معان أخرى تختلف عن معنى الوصف الذي 

:فیمایليیلحق الإلتزام ویعدل أثاره، وهذا ما سنتطرق الیه

laالشرط و الوعد بالتعاقد-1 condition et la promesse de contrat)(

واقعة یتضح أمرها في المستقبل، ومن ثم تترتب أثارها أو لا تترتب فإنه إذا كان الشرط

فالوعد بالتعاقد ماهو إلا عقد معلق تنفیذه على شرط، یختلط في هذه النظرة بفكرة الوعد بالتعاقد،

فلیس للشرط میعاد معین لتحققه، وإلا كنا أمام أجل لاشرط وهذا خلاف .)1(أو مضاف إلى أجل

اقد، حیث یبدي الموعود له رغبته في التعاقد، خلال المدة المحددة وقد لا یبدي رغبته الوعد بالتع

خلالها ویسقط حقه في ذلك، یضاف لذلك أن للشرط أثار في مرحلة التعلیق لا یوجد مثلها في 

ففي الشرط نجد أن للدائن أن یتخذ من الإجراءات .مرحلة ماقبل إبداء الرغبة من الموعود له

یمكن أن یحافظ به على حقه، بخلاف الموعود له في هذه المرحلة فلیس له إلا حق ماالتحفظیة

.شخصي تجاه المدین

فضل عن ذلك إن الوعد بالتعاقد إذا تم خلال المدة المحددة فإن العقد في هذه الحالة و 

،)2(بخلاف الشرط سواء كان واقفا أو فاسخا فإن الوعد یسقط ینعقد بأثر فوري لیس له أثر رجعي،

.بخلاف الشرط فإنه یسقط مهما طال الزمن، طالما لم یحدد لوقوعه فترة زمنیة محددة

.86.، صالمرجع السابقتوفیق العطار، عبد الناصر :د)1
.124.، ص1991مصر،، للنشرالدار الجامعیةط،.د ،"النظریة العامة للإلتزام"وفیق حسن فرج، ت: د)2
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la(لشرط والشرط الجزائيا -2 condition et la cause pénale(

بتأكید شرعیته في التقنین المدني الشرط الجزائي، بل إكتفىفي لم یعرف المشرع الجزائري 

للمتعاقدان أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص یجوز"على أنهج التي تنص.م.ق 183المادة 

.)1(ن ذات القانونم185و 184أحكامه في الموادكما بین.."أو في الإتفاق لاحقاعلیها في العقد

التي ،منه223المادة وذلك من خلال نص و من جانبه أشار القانون المصري لنفس المعنى 

"فت الشرط الجزائيعرّ  فیه المتعاقدان سلفا التعویض الذي یستحقه الدائن إذا لم بأنه إتفاق یقدر:

، كما ورد تعریف الشرط الجزائي في القانون المدني )2("ینفذ المدین إلتزامه أو إذا تأخر في تنفیذه

.)3(منه1229الفرنسي في نص المادة 

ن الشرط الجزائي الذي كان یطلق علیه في القانون الروماني أمن المتفق علیه فقها و 

"stipulatio poena"4(یتبع إلتزام المدین الأصلي كما یظل محكما بشروط هذا الإلتزام وأثاره(.

ویختلف الأمر بالنسبة للشرط كوصف في الإلتزام ذاته ،فالشرط الجزائي عبارة عن تعویض یتفق

إضافة الى ذلك إن الشرط علیه مقدما، في حین لا یعتبر الشرط في الإلتزام الموصوف تعویضا،

حتمالیا، أي غیر متوقف على محض إرادة أحد المتعاقدین، وذلك إتزام الموصوف یكون لفي الإ

عكس الشرط الجزائي الذي یتوقف على محض إرادة المدین كما لو أخل بإرادته بإلتزامه، مع 

كما أنه في الشرط الواقف لا یقوم الإلتزام أصلا، أما .في الإعتبار تحمله للشرط الجزائيوضعه 

الشرط الفاسخ فالإلتزام یقوم صحیحا غیر أنه مهدد بالزوال في أیّة لحظة یتحقق فیها الشرط في 

لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي "، ج.م.من ق185، 184المواد، )1

إذا جاوز الضرر قیمة التعویض المحدد في الاتفاق فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة الا إذا أثبت ""ضرر

."قد إرتكب غشا أو خطأ جسیماأن المدین 
2)Alain Bènabent, droit civil, les obligations, Montchrestien ,1987,p .146,
3) art 1229 c.c.f stipule :" La case pénale est la compensation des dommages et intérêts

que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale" .
، رسالة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، "، دراسة مقارنةالشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري"جاري عبد االله، ت)4

.8.، ص 1883،معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر

:أنظر

Raymond Monier, manuel élémentaire de droit romain, tone2, ed donat monchainstein,

1954, p. 314.
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زام أو أما في الشرط الجزائي یكون الإلتزام صحیحا ویستحق في حالة الإخلال بتنفیذ الإلت.الفاسخ

إن الإلتزام الذي ینطوي على شرط جزائي هو إلتزام مشروط، ومع ذلك .التأخیر في هذا التنفیذ

،حیث أن الأول الشرط فیه محقق ومحددیظل الفرق بینه وبین الشرط كوصف في الإلتزام قائما

.)1(بخلاف الثاني فإن الشرط فیه محتمل و مجهول 

:الشرط وشرط المنع من التصرف-3

إلا أن ذو أهمیة بالغة في مجال التصرفات و المعاملات یعتبر شرط المنع من التصرف 

المشرع الجزائري ترك فراغ، حیث أنه لم یقم بتنظیم أحكامه والنص علىیه باعتباره شرطا هاما وقیدا 

الحدیثة لشرط المنع المدنیةوقد تعرضت مختلف التشریعات.إتفاقیا على حق التصرف في الملكیة

من التصرف، كما أجازته التشریعات العربیة الأخرى، وإشترطت لصحته أن یرد في عقد أو 

فبالرغم من .أجازه القضاء والفقه في فرنسا لعدم النص علیه في القانونكما.وصیة، ولمدة معقولة

التقارب بین شرط المنع من التصرف الذي یترتب على مخالفته بطلان التصرف، وبین الشرط 

ویختلف .أ نتیجة إتفاق بین أطراف التعاقدنشي الإلتزام خاصة الشرط الفاسخ، فكلاهما یكوصف ف

كون أن الأول یفسخ الإلتزام فیه إذا ،الشرط الموصوف في الإلتزام عن الشرط المانع من التصرف

الثاني في حالة مخالفة شرط المنع من التصرف تكون أما.تحقق الشرط الفاسخ كأنه لم یكن أصلا

تلك المخالفة باطلة، وینصب البطلان على التصرف المخالف فقط مع بقاء التصرف الأصلي 

.صحیحا

إن الشرط الفاسخ جائز في كافة العقود بلا إستثناء، بخلاف الشرط المانع فهو قاصر 

، بخلاف الشرط )2(كون له مدة معقولةتلابد أن الشرط المانعكما أن على العقد الناقل للملكیة، 

لا یتحدد بمدة یتحقق فیها، لكن یجوز تحدید مدة لتحققه، فإن تحقق خلالها أنه الفاسخ فالأصل فیه 

أما في الشرط المانع من التصرف فإنه ینتهي بنهایة المدة المحددة .زال الإلتزام وبأثر رجعي

.التصرف فیهيء غیر الجائزف في الشویصبح التصرف مجرد منه، ویجوز التصر 

،1998القاهرة، دار المطبوعات الجامعیة، ط،.د ،"القانون والإلتزام"سمیر تناغو، محمد حسین منصور،: د)1

 .227.ص  
.23.محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ص: د)2
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الفرع الثاني

أنواع الشرط في النظم المدنیة المقارنة

ینقسم الشرط إلى نوعین أساسیین هما الشرط الواقف الذي یعلق الإلتزام على وجوده 

.والشرط الفاسخ الذي یعلق الإلتزام على زواله

condition)الشرط الواقف : أولا suspensive)

یعتبر القانون الجزائري الشرط الواقف أنه الشرط الذي یعلق على وقوعه وجود الإلتزام، 

أن یتعهد أب لإبنه بأن یهبه مالا معینا إذا تزوج، فالزواج هنا هو الشرط الذي یتوقف على مثاله

حقق تحققه وجود إلتزام الأب، فإذا كان الإلتزام معلقا على شرط واقف لا یكون نافذا إلاّ إذا ت

على أنه یجوز للدائن أن .الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا یكون قابلا للتنفیذ جبریا أو إختیاریا

.)1(یتخذ من الإجراءات مایحافظ به على حقه

إذا كان الإلتزام معلقا ":بقولهامن القانون المدني الجزائري206وهذا ما قضت به المادة 

أما قبل تحقق الشرط، فلا یكون الإلتزام .إذا تحقق الشرطعلى شرط واقف، فلا یكون نافذا إلا 

ختیاري، على أنه یجوز للدائن أن بتخذ من الإجراءات ما یحافظ قابلا للتنفیذ الجبري، ولا للتنفیذ الإ

أو هو كذلك تعلّق وجود أو زوال الإلتزام على أمر مستقبلي ممكن الوقوع، وعلى ، "به على حقه

كأن تتعهد شركة التأمین وجود الإلتزام بالشرط فإن هذا الشرط كان واقفاهذا الأساس فإذا تعلق 

ومن ثم فإن الحكم وهو .)2(بدفع مبلغ التعویض في حالة ما إذا تحقق الخطر المؤمن ضده الحریق

وجود الأمر المشروط من عدمه یكون غیر ثابت في الحال، مما یجعل صیغة العقد معلقة على 

.)3(ذاتهتحققه لوجود الإلتزام

دار ، ط.، القانون المدني الجزائري، د2، القسم "أحكام الإلتزام، النظریة العامة للإلتزامات"صبري السعدي،محمد : د)1

.194.س ، ص.الكتاب الحدیث، الجزائر، د
ط، دار العلوم للنشر والتوزیع،.، د"في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائريالوجیز"دربال عبد الرزاق، : د2)

.42.س، ص.الجزائر، د
.171.، ص1944مصر، ، المكتبة الأزهریة للتراث،2، ج "الإلتزامات في الشرع الإسلامي"أحمد ابراهیم بك، : د)3
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ویُلاحظ أن التشریع المدني المصري یقضي أن الشرط الواقف هو الشرط الذي تحققه یوّلد 

ومثاله أن یعلق الشخص هبة من ماله .الإلتزام، فإذا تحقق الشرط وُجد الإلتزام وإذا تخلف لم یوجد

لإلتزام ونشأ على زواج شخص آخر من إمرأة معینة، فالزواج من فلانة شرط واقف إذا تحقق وٌجد ا

أو أن یعد .)1(حقه في الهبة، وإذا تخلّف الشرط ولم یحدث الزواج فإن إلتزام الواهب بالهبة ینعدم

إذا نجح هذا الأخیر في الإمتحان بدرجة ) ب ( بإعطاء مكافئة معینة للشخص) أ ( الشخص 

یتحقق الشرط ممتاز، فنجاحه في الإمتحان وحده لا یكفي بل یجب الحصول على درجة ممتاز كي 

.)2(الواقف وینفذ الواعد إلتزامه بالمكافئة

یكون ":من القانون المدني المصري بقولها265وقد نصت على هذا المعنى المادة 

".الإلتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غیر محقق الوقوع

ه وجود الإلتزام إن تخلّف لم یخرج الإلتزام إلى ومنها یُستنتج أن الشرط الذي یتوقف على تحقق

لا یتم ولا یُنتج آثاره الوجود، مثاله قضیة لإستبدال الوقف  فلا یكفي إذن القاضي لیُستبدل لذا

.)3(القانونیة إلا إذا وقّعت المحكمة المختصة صیغة البدل الشرعیة

أما القانون الفرنسي من جانبه فقد عبّر على هذا النوع من الشرط بمصطلح آخر مختلف 

condition)عن المشرعین الجزائري والمصري لكن معناه واحد وهو الشرط المعّلق 

suspensive) ویمكن القول أنه التعبیر الدقیق، بخلاف الشرط الواقف المعبّر عنه في القانون

فتعلیق الإلتزام أدّق من كونه واقفا، فإذا وُجد الشرط المعلّق كان الإلتزام .الجزائري والمصري

لق الشرط المعّ "والمصطلح الجامع لهذا النوع بین تسمیات التشریعات السابقة هو.موجودا

إذ یمكن ق في الفقه الفرنسي هو ذلك الشرط الذي یؤثر على وجود الإلتزام، والشرط المعلّ ". الواقف

ق لم یتضّح فموقف الأطراف من الإلتزام المعلّ .دونه وحتى لو قام لا یكون محقق الوقوعأن یقوم ب

.258.المرجع السابق، ص، 1998رمضان أبو السعود، : د)1
،2، ط2الجزء ، 4المجلد ،"الإلتزامالوافي في شرح القانون المدني، في الإلتزامات، أحكام "سلیمان مرقس، : د)2

.497.، ص1992المنشورات الحقوقیة صادر، مصر، 
الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجه عام، الأوصاف الحوالة، "عبد الرزاق أحمد السنهوري، : د)3

.24.، صس.، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د3، ط 3الجزء ، "الإنقضاء
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بأن یبیعه كتبه ) ب ( الشخص ) أ ( ومثاله أن یعد الشخص ،قبل حدوث الواقعة محل التعلیق

بیعا شرطیا حیث یتوقف وجود البیع على واقعة یعتبر هذاو . القانونیة عندما یتقدم للإمتحان

.ة وهي غیر مؤكدة وما هو إلاّ النوع الأول من الشرط الذي یطلق علیه الشرط المعلقمستقبلی

.)1(فالإلتزام یكون شرطیا حینما یتوقف على واقعة لا تزال غیر معروفة للأطراف

"L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement

actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties"

وتجدر الإشارة أنه في .)2(من القانون المدني الفرنسي1181وهذا ما قضت به المادة 

مختلف التشریعات السابقة إذا كان الشرط الواقف مستحیلا ومخالفا للنظام العام والآداب العامة 

.)3(كان باطلا، وعدّ الإلتزام المعلق على وجوده غیر قائم

Condition):فاسخالشرط ال:ثانیا résolution)

بحسب القانون الجزائري فإن الشرط الفاسخ هو الشرط الذي یترتب على تحققه زوال 

الإلتزام، ومثاله أن یوصي شخص لزوجته بمال معین إذا لم تتزوّج بعد وفاته وإنقطعت لتربیة 

ترتب على ذلك زوال إلتزام فإذا تزوجت الزوجة بعد موت زوجها ولم تنقطع لتربیة الأولاد . أولادها

عرف مصیره إذ قد یزول أو یتأكد ق على شرط فاسخ هو إلتزام لا یُ الزوج بالوصیة، فالإلتزام المعلّ 

یزول الإلتزام "على أنه  ج.م.ق 207، إذ تنص المادة )4(نهائیا وهذا حسب تحقق الشرط أو عدمه

د لسبب هو المسؤول ستحال الرّ إفإذا ّ  إذا تحقق الشرط الفاسخ، ویكون الدائن ملزما برد ما أخذه

عنه وجب علیه تعویض الضرر، غیر أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم 

".تحقق الشرط

 .26 -25 .ص.محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ص: د)1

2) article 1181 du code civil français stipule : "l’obligation contractée sous une condition suspensive est

celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais

encore inconnu des parties".

3)Henri ROLANDE et Laurant BOYER, Op-cit, p.433.
 .195 -194 .ص.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)4



المقارن  و الجزائريالمدنيالقانون في تزاملالإ معدل لأثر وصفكالشرط:الفصل الأول

23

فالشرط الفاسخ یؤدي تحققه إلى زوال الإلتزام المعلق علیه، فیعتبر هذا الأخیر كأنه لم 

مثاله أن یهب شخص لآخر منزله على أن تفسخ یكن منذ البدایة دون حاجة إلى حكم أو إعذار، 

المعدل والمتمم الذي 90/11ره القانون ر ق وأیضا ما.)1(الهبة إذا رزق الواهب في المستقبل بمولود

التي أشارت إلى إمكانیة تعیین العامل في الجزائر و یحكم العلاقات الفردیة والجماعیة في العمل 

.)2(تة أشهرتحت شرط التجربة خلال مدة لا تتعدى س

في هذا الصدد أن الشرط الذي یترتب على وقوعه  فقد قرر المصريأما التشریع المدني

فاق المؤجر والمستأجر على إنهاء الإیجار في حالة تنقل المستأجر إلى بلد آخر، تزوال الإلتزام كإ

ي أمر مستقبل غیر ل هل هنا ینقضي به الإلتزام الناشئ عن عقد الإیجار، وواقعة التنقّ فتحقق التنقّ 

.)3(صبح نهائيأإذا تحقق ترتب علیه زوال الإلتزام وإذا تخلف ،عتبر شرطا فاسخاتمحقق الوقوع و 

تحقق الشرط الفاسخ یكون الدائن بف ،)4(من القانون المدني المصري269المادة به تقضي وهو ما

على أن أعمال .التعویضستحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب علیهإملزما برد ما أخذه، فإذا 

الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط وهذا كفالة لإستقرار المعاملات بشرط 

ویدخل فیها الإیجار الذي لا یزید عن ثلاث سنوات .ألاّ تخرج هذه الأعمال عن حدود المألوف

، 2015،، دار هومة، الجزائر2، ط"أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة"بلحاج العربي، : د)1

 .356.ص
ر .ج ، المتعلق بتنظیم علاقات العمل،1990أفریل 21، المؤرخ في 1990أفریل 21المؤرخ في 90/11القانون رقم )2

لسنة  68ر عدد .، ج1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/29المعدل والمتمم  بمقتضى قانون 1990لسنة  17عدد 

"منه تنص18المادة 1991 كما یمكن الجدید خلال توظیفه لمة تجریبیة لا تتعدى ستة أشهریمكن أن یخضع العامل:

".شهرا لمناصب العمل ذان التأهیل العالي12أن ترفع هذه المدة إلى 
ط، دار .، د”أحكام الإلتزام، "الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات"رأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، : د)3

.137.، ص1998، الإسكندریة،الجامعة الجدیدة للنشر 

فإذا إستحال .یترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام ویكون الدائن ملزما برد ما أخذه":ق م م تنص267مادة ال)4

الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب علیه التعویض، على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق 

".الشرط
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د ونحو ذلك لكن هذا یكون وقبض الأجرة، وبیع الثمار والمحصولات، وقید الرهن وتسجیل العق

.)1(بشرط حسن النیة من صاحب الحق

عبّر عنه بمصطلح الشرط اللاغي أن هذا الأخیرلاحظأما في التشریع الفرنسي فیُ 

)condition résolutoire(وینتج العقد .، ویرى أن هذا الأخیر أكثر ندرة من الشرط المعلّق

مثال ذلك أنّ الهبة .ون لاغیا، أي یزول بصفة رجعیةمفعولا قویا إلاّ أنه إذا لم یتحقق الشرط یك

من 960وهذا حسب ما قضت به المادة .زدیاد  ولدلشخص ما بدون فروع تتم بشرط لاغي لإ

للمستهلكین بالشرط اللاغي لعدم وكذلك في حالة القروض الممنوحة،)2(القانون المدني الفرنسي

غالبا مایتم النص على أن ففي عقد التأمین عن الوفاة  لذلكمثال كما یوجد تحقیق البیع أو تلاشیه، 

في حالة فحوصات طبیة تبیّن بعض الإلتهابات لكنه سیفسخالعقد یصبح نافذ المفعول فورا

.الخطیرة

كونه یكون لأوضاع أكثر تعقیدا من الشرط المعلّق، یتعرض الشرط اللاغي لاحظ أنویُ 

الفقه الفرنسي لهذا النوع من الشرط المثال الآتي، تبرّع شخص ویضرب.)3(نافذا ثم یصبح یُلغى

بعشرة آلاف فرنك لشخص آخر غیر أنه وضع شرطا یقضي بإلغاء هذا التبرع إذا توفي الأول قبل 

فإذا تحقق هذا الشرط فإن قیمة التبرع تعود إلى الواهب، وهذا ما یسمى بشرط العودة .الثاني

)chose de retour(،وهذه الواقعة مستقبلیة وغیر محققة)لشرط الفاسخ ا وصفحلیلتفب.)4

الشرط والأجل في القانون المدني، الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام معلقا على نصوص بالفقه "أنور العمروسي، :د )1

.90-89.، ص2006، القاهرة، والتوزیع، دار محمود للنشر"وقضاء النقض
2) article 960 du code civil français stipule : "toutes donations entre vifs faites par personnes

qui n’avaient pas d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la

donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles

aient été faites, et encore qu’elle fussent mutuelles ou rémunératoire, même celles qui

auraient été en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints".
منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعیة :، ترجمة)"الإلتزامات(القانون المدني، الموجبات "آلان بینابنت ،:د)3

  .247-246. ص 2004والتوزیع، لبنان،للدراسات والنشر 
1) Henri ROLAND et Laurant BOYER, Op-cit, p. 445.
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فسخ بتحقق ق علیه یعتبر عقدا صحیحا وبسیطا یُ والعقد المعلّ ،في الشرط الواقفشكلأنه یتضّح

.)1(هذا الشرط

آراء القانون الوضعي بخصوص أنواع الشرط في النظم المدنیة الشریعة الإسلامیة تتبع و 

نّ هذه الأخیرة ترى أن العقد المعلّق على شرط هو عقد علّق وجوده على حصول أمر الحدیثة، إذ أ

وهذا التعلیق یترتب علیه عند الحنفیة ألاّ یوجد العقد حقیقة إلا بعد تحقق .مستقبل محتمل الوقوع

 ولالّق علیه، وهنا یكون الحق المعلّق قد علّق على شرط واقف بالتبعة لتعلیق العقد، الأمر الذي عُ 

یكون العقد منجزا على أن یعلق زواله على أمر مستقبل قد مانع في الشریعة الإسلامیة من أن

.)2(یقع أو قد لا یقع

ذلك تكون الشریعة الإسلامیة قد عرفت التقسیم الرئیسي الشائع للشرط في الفقه بو 

أیضا إتجهتفقط بتعلیق الإلتزامات على شرط بل  رركما أنها لم تق.ي منذ أمد بعیدعالوض

بتطبیق العقود ذاتها وهو ما یجعل من الشرط وصفا للتراضي، الأمر الذي یحاول بعض الفقه 

.)3(تحقیقه الآن

المطلب الثاني

الأسس التي یقوم علیها الشرط في النظم المدنیة المقارنة

انونیة ذاتها، فیؤثر على وجودها أو إن دراسة الشرط بإعتباره وصفا یلحق الرابطة الق

الجزائري ا المدنينفاذها یقتضي التعرف على الأسس التي یقوم علیها في كلا من التشریع 

.والتنظیمات المقارنة

2) Alex WAILL, Fançois TERRE, droit civil, les obligations, dalloz, paris, 2eme Edition, 1975,

p. 949.
س، . د، مطبعة الباب الحلبي، مصر، "التلویح على التوضیح"الإمام عبد االله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي، )2

 .148. ص
.234،237.أنور سلطان، المرجع السابق، ص: د )3
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الفرع الأول

)الشرط أمر مستقبلي la condition un événement futur )

لناحیة القانونیة ومرتب من ا اصحیح ا وحتى یكون الإلتزام المعلق على شرط موصوف

.)1(لابد أن یكون أمرا مستقبلا، لأثاره 

وقد تبنى المشرع الجزائري هذه الواقعة على غرار المشرع المصري بأن یكون الشرط أمر 

یكون الإلتزام معلقا "التي تنص على أنه . م.ق 203مستقبلي، ویظهر ذلك جلیا في نص المادة 

فیشترط المشرع الجزائري بمقتضى هذه المادة "...على أمر مستقبلإذا كان وجوده أو زواله مترتبا

)أن الواقعة التي تصلح شرطا في الإلتزام أن تكون أمرا مستقبلاً  évènement futur لا أن ،

.تكون قد تحققت وقت التعهد لأن الإلتزام في هذه الحالة یكون منجزا لا معلقا على شرط

 یصح أن یكون إلا أمرًا مستقبلاً بمعنى أن یكون فالشرط كوصف یرد على الإلتزام لا

عدُ بالعلامة مثاله الأستاذ الذي یّ .)2(متعلقا بواقعة لم تحصل، أي غیر ماضیة ولم تتحقق بعد

عُثر سلوك جید، وكذك الشخص الذي یعلن إن على الجیدة عند نهایة الفصل في حالة بقاء التلمیذ 

فالإلتزام بإعطاء المكافأة معلق وجوده على شرط أي أن  .ةحاجته المفقودة فإنه یعطي مكافأعلى 

نشوء الإلتزام بدفع المكافأة النقدیة یتوقف على تحقق الشرط مستقبلا، أما عن مصدر الإلتزام فهو 

.)3(الإرادة المنفردة

في إعتبار الشرط أمر مصريالمشرع الموقفمعجزائريلقد تطابق موقف المشرع ال

یكون "من القانون المدني المصري التي تنص 265لك من خلال نص المادة ویتجلى ذمستقبلي،

و بهذا یمكن القول أن "الإلتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل

، س.د عمان،افة للنشر والتوزیع، ق، مكتبة الث2، ج"أحكام الإلتزام، النظریة العامة للإلتزامات"منذر الفضل، :د)1

  .152-151 .ص.ص
.42.، صمرجع السابقال ربال عبد الرزاق،د: د)2
 .153 -152 .ص.المرجع السابق، ص، "النظریة العامة للإلتزامات"منذر الفضل،  :د)3
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المصري حتى المدنيفحسب القانون.)1(التشریع المصري نص على هذه الواقعة بإعتبارها شرط

تعتبر الواقعة شرطا في الإلتزام أن تكون مستقبلة أي من الممكن أن تقع في المستقبل، بحیث 

یكون تحققها لاحقا على إنعقاد التصرف، وذلك بعد الإتفاق علیه،  كالأب الذي یعدٌ إبنه بهبة إذ 

في المستقبل إلتزام فهذا الشرط یعتبر أمرا مستقبلا إذا تحقق .هو نجح في إمتحان نهایة العام

الواعد بالجائزة، ومثاله أن أوصى زوج لزوجته بدار تسكنها بعد وفاته، على أن تقوم بتربیة أولادها 

ولا تتزوج بعده وإلا فسخت الوصیة، أو قیام شخص ببیع متجره لشخص وإشترط علیه عدم منافسته 

على كل من الوصیة  تترتبفإن الإلتزامات التي.في متجره الأخر تحت طائلة فسخ عقد البیع

.)2(والبیع معلقة على شرط، إذ یتوقف زوالها على تحقق الشرط

و یتضح ذلك غالبیة التشریعات المدنیة الحدیثة من الواضح أن المشرع الجزائري یتفق مع 

في عدم إعتبار الواقعة شرطا في الإلتزام، إذا كانت أمرا ماضیا أو حاضرا بغض النظر ما إذا كان 

فأي واقعة ماضیة لتحقق السبب المنشئ للإلتزام أو .)3(الإلتزام یجهلان ذلك الوقت التعامل طرفا

معاصرة له، أو أیة واقعة متحققة بالفعل وقت تحقق سبب الإلتزام لا تصح من حیث الأصل لأن 

.)4(تكون شرطا یوصف به إلتزام معین سواء بالنسبة لتحققه أو زواله

على واقعة ماضیة أو متحققة  یعتبر الإلتزام منجزا لا معلقا، وإذا فإذا  علق وجود الإلتزام

كأنه لم ینشأ أصلا، فلو أن الواعد بالجائزة للشخص علق زوال الإلتزام على هذه الواقعة فیعتبر

الذي یعثر على ماله المفقود قدم هذا الوعد في نفس  الوقت الذي تم فیه العثور فعلا على هذا 

الوعد، فإن الواعد في هذه الحالة یلتزم إلتزاما بسیطا لا معلقا، وكذلك لو أن المال، أو أثناء 

الشخص الذي باع متجره لشخص أخر وضع شرط الفسخ إذا نافسه في متجره الآخر، في نفس 

م .من ق285مدني سوري، م  .ق 265 ادةمالالمدني اللیبي، .من الق252المادة ویقابلها،م .م.من ق265المادة )1

.من ق393مدني سوداني، م 234مدني تونسي، م 116مدني كویتي، وم 236موجبات لبناني، م  .ق 81وم  عراقي

.دنيلأر م ا
  .33-32. ص.ص مرجع السابق،الحمود عبد الرحیم الدیب ، م: د)2
مطبعة جامعة ،2ج، "أحكام الإلتزام، الأثار، الأوصاف، الإنتقال، الإنقضاء، الإثبات"مود جمال الدین زكي، مح: د )3

 .116 .ص ، 1974مصر، ،القاهرة
 .139.صأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ر : د)4
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الوقت الذي تمت فیه المنافسة فعلا أو أثناء التصرف، فإن هذا الإلتزام لا وجود له أصلا حیث لم 

عبر عن قد و . )1(زام غیر موجود أصلا منذ البدایة ، ولیس إلتزاما معلقا على شرطیقم بعد فهو إلت

.أو تنجیزایاذلك فقهاء الشریعة الإسلامیة بقولهم أن التعلیق یكون تعلیقا صور 

فإذا علق الإلتزام على أمر تمّ وقوعه من "وقد نصت المذكرة الإیضاحیة في هذا الصدد 

فیكون الأمر المستقبلي .)2("قبل، ترتب الإلتزام منجزا لا معلقا، ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك

أمرا إیجابیا أو أمرا سلبیا، فالأم التي إلتزمت بأن تهب لإبنها سیارة إذا نجح في شهادة البكالوریا 

أو الزوج الذي یوصي لزوجته رط نجاح إبنها، وهو أمر إیجابي،كان هذا الإلتزام معلق على ش

،قد علق الوصیة على شرط وهو عدم زواج إمرأتهبتركة كبیرة على شرط على ألا تتزوج بعده،

.وهذا أمر سلبي

الواضح أنه لا یوجد إختلاف في الحكم بین ما إذا كان الشرط أمرا إیجابیا أو أمرا سلبیا، 

فالشرط الإیجابي عادة ما .یر الوقت الذي یكون فیه الشرط قد تحقق أو تخلفإلاّ من ناحیة تقد

سواء كان الأمر إیجابیا بمعنى القیام ،یحدد بمدة قصیرة، وفي الشرط السلبي یقدر بمدة طویلة

سلبیا أي الإمتناع عن القیام بعمل فهو أمر واحد، إذ یمكن صیاغته في صورة شرط  ابعمل أو أمر 

.)3(صورة شرط سلبيإیجابي أو في

في مقومات الشرط الصحیح وحصر هذه الأسس أو من جانبهلقد خاض المشرع الفرنسي

وبوییه  رولانهنري بعض الفقهاء منهم،  ذهب المقومات في مجموعتین من الخصائص، حیث

Henri ROLAND et Laurant BOYE) (تعین أن تتضمن یالتي تخدم الشرط على أن الواقعة

فمن ناحیة تكون هذه الخصائص خارجة عن طریق رابطة الإرادة .مجموعتین من الخصائص

،2005سكندریة،الإ ط ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،.، د"لالتزام، أحكام الالتزاملمة لعااالنظریة"أنور سلطان، :د)1

 .198.ص
من قانون المواجبات اللبناني إلى هذا المعنى حینما نصت أن الشرط عارض، العارض الماضي 81ولقد أشارت المادة )2

.أو الحاضر، وإن جهله الفریقان، لا یعد شرطا بالمعنى المقصود
.262 - 261 .ص.ص، المرجع السابق، 1998مضان أبو السعود، ر : د)3
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حیث یتمیز في هذه الخاصیة الشروط العارضة والإرادیة وكذلك المختلطة، ومن ناحیة أخرى تكون 

.الشروط المستحیلة وغیر الشرعیة أو الأخلاقیةفیهایمیزو هذه الخصائص قابلة للتحقیق، 

الممیز للشرط  يستقبلمالالطابع الفرنسي لم یغفل المدني أن القانون  إذن الواضح

للشرط  ليستقبمال الطابععلیه إعتبر، و )1(نهم1181الصحیح، حیث نص علیه صراحة في المادة 

صفات اللصیقة به، باعتبار أن الشرط لابد أن یكون مستقبلا، فإن كان ماضیا أو حاضرا المن 

إذ تقضى المادة السالفة الذكر في هذه الحالة على أن الإلتزام ،معه منجز لا موصوففالإلتزام

یكون الإلتزام یاتأثره یومي أو أن الإلتزام قد تم التعاقد علیه، وهذا یعني أنه في ظلّ هذه الفرض

غیر أن الواقعة متى تحققت وأصبحت ماضیة، فلا بد من علم الأطراف بها حتى یصبح .بسیطا

لتزام معها منجزا لا موصوفا، فإن لم یكن الأطراف على علم بوقوعها أصبحت مع ذلك واقعة الإ

القانون الجزائري من أن الواقعة المعلّق ذهب إلیهشرطیة بالرغم من وقوعها فعلا، وذلك عكس ما 

علیها الشرط لابد أن تكون مستقبلة فإن كانت ماضیة أو حاضرة فلا یصح أن تكون شرطا، ولو 

ف التي .م.ق 1181وهذا مأشارت إلیه المادة ان المتعاقدان یجهلان وقوعها وقت الإتفاق علیهكا

قضت أیضا بأن الإلتزام یكون شرطیا حین یتوقف على واقعة تحدث في الحقیقة، غیر أنها لا تزال 

ا ففي حالة الجهل بحدوث الواقعة بالرغم من وقوعها یكون الإلتزام معه،غیر معروفة للأطراف

.)2(اشرطیا لا بسیط

المدنيالتي قام بها القانونو للشرط الممیزة ة الإستقبالیومن هنا یتضح أن خاص

صفة لصیقة للشرط في  لاإالأساسیة، ما هي الشرطمن مقوماتإعتبرهاالجزائري والمصري و 

.القانون الفرنسي

1) l'article 1181 du code civil stipule " l'obligation contractée sous une condition suspensive

est celle qui dépend ou d'un évènement futur et incertain, ou d'un évènement actuellement

arrivé, mais encore inconnu des parties"
2 ) Henri Roland et Laurent boyer,op-cit, p.434.
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الفرع الثاني

la(الشرط أمر غیر محقق الوقوع condition évènement incertain(

یكون "أن الشرط أمر غیر محقق الوقوع لاحظیُ   ج.م.ق 203تنادا إلى نص المادة سإ

فلا یكفي أن یكون ."إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعهالإلتزام معلقا

المعلق على شرط لا یعرف الشرط أمرا مستقبلا، بل یجب أن یكون غیر محقق الوقوع لأن الإلتزام 

إذا كان الأمر مستقبلاف. )1(ن كان یستحقق أم لاإلذا فیجب أن یكون الشرط أمرا لا یعرف .مصیره

،  فلو تعهد شخص مثلا لآخر بأن )2(بل یكون أجلالایكون شرطاً ، فإنه محقق الوقوع ولكنه

یس بشرط، لأن الوفاة وإن كانت یعطیه هبة عند وفاة والده، فإن هذا التعهد یكون مقترنا بأجل ول

أما لو تعهد بأن یدفع له هذه الهبة في حالة وفاة والده .أمرا مستقبلا إلا أنها أمر محقق الوقوع

خلال مدة معینة، فإن التعهد في هذه الحالة یكون مقترنا بشرط لأن الوفاة وإن كانت مؤكدة الوقوع 

الإتفاق الذي یتم مع شركة التأمین بأن لا تدفع مبلغ له امث.غیر محققة في هذه المدة المعینةفإنها 

ة، كعشر سنوات مثلا فیعتبر نالتأمین إلى المستفید، إلا إذا توفي المؤمن على حیاته خلال فترة معی

إلتزام شركة التأمین إلتزاما معلقا على شرط، لأن وفاة المؤمن على حیاته خلال هذه المدة أمر غیر 

وز جعلى قید الحیاة حتى نهایتها، فإن الشرط المعلّق یكون قد تخلف ولا تمحقق الوقوع، فإذا ظلّ 

.)3(يءمطالبة شركة التأمین بأي ش

و یتضح ذلك من خلال نص ، عتبر المشرع المصري الشرط أمرًا غیر محقق الوقوعإلقد 

مترتبا على یكون الإلتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله "منه التي تنص 265المادة 

، فالشرط الغیر محقق الوقوع موشك في وقوعه وهو لب الشرط )4("الوقوعأمر مستقبل غیر محقق

.195.صبري السعدي،المرجع السابق، صمحمد : د )1
، الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت دارالط، .، د”مبادئ القانون، مدخل إلى القانون و الإلتزامات“حسن قاسم، محمد :د)2

.425.، ص1998
 .128-127. ص.ص ،، المرجع السابقالقادر الفار.عبد: د)3
یشترط لصحة التعلیق أن یكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا  "العراقي م. من ت 289ة تنص الماد)4

."الشرطعمل من الفقه الإسلامي لهذا القوم من مقومات ستُ إمحققا ولا مستحیلا، وهذا تعبیر 
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، إذا كان )أي الإلتزام(وقد قضت محكمة الاستئناف الأصلیة المصریة بأن التعهد .والصمیم فیه

.شرطاكن ذلك الأمر لم ی هاه أو یمنعانفاذه قد علق على أمر مستقبل، بإمكان المتعاقدان أن یوجد

منه 1168كما عبر المشرع الفرنسي على هذه الخاصیة ویتضح ذلك في نص المادة 

(évènement futur et incertain) ویسمي القانون الفرنسي هذه الطائفة بالأسس التي تتعلق ،

.المحظورةوالشروط الأخلاقیة أو بإمكانیة التحقیق، ونظم في هذه المجموعة الشروط المستحیلة

الفرع الثالث

la(الشرط أمر ممكن الحدوث condition évènement possible(

حیث إذا كانت ، على أمر مستحیل الحدوث لا یصلح أن یكون شرطاإن الإلتزام المعلق 

محل الشرط مستحیلة یبطل العقد والشرط معا، لأن الإستحالة تمنع نشوء الإلتزام قانونا وفقا الواقعة

Aالمستحیل، في إلتزام لا"  الكلیةعدةللقا l'impossible nul n'est tenu")1(.

لا ": منه أنه204المادة على ذلك في نص التشریع المدني الجزائري صراحةأشارقد و 

تبنت هذه الخاصیة التشریعات العربیة، كما،"...إذا علق على شرط غیر ممكنیكون الإلتزام قائما

.)2(بأن لا یكون الشرط غیر ممكن الحدوث

یكون باطلا من الناحیة القانونیةومعنى هذا أن الشرط الذي یقوم على أمر مستحیل 

:ویؤدي إلى بطلان الإلتزام الذي یعلق علیه، وهناك نوعین من الإستحالة

تقوم بالنسبة لجمیع الناس، والتي تمنع صحة وهي الإستحالة التي:الإستحالة المطلقة-1

التعلیق فإذا علق الملتزم وجود إلتزامه على أمر مستحیل إستحالة مطلقة، فإن الإلتزام لا یوجد 

لإنسان، وقد تكون ا لدى والإستحالة المطلقة تعني عدم تحقق الشرط بالوسائل المعروفة.أصلا

د شخص آخر بجائزة إذا لمس الشمس بیده، أو طار ن یعأ همادیة ترجع إلى طبیعة الأشیاء مثال

تعلیق الإلتزام بالزواج  هفي الجو دون أیة وسیلة، وقد تكون قانونیة ترجع إلى حكم القانون مثال

.347.بلحاج العربي،المرجع السابق، ص :د1)
."..لا یكون الإلتزام قائما إذا علقّ على شرط غیر ممكن أو على شرط مخلف للنظام"المصريم.ق .من  266المادة  )2

والمادةالكویتي.م.ق324عراقي، المادة م ال.ق286المغربي، م الظھیر من 108تشریعات العربیة، المادة وتقابلھا في ال
.م الإماراتي.ق424م الأردني، المادة .ق394م السوري، المادة .ق266
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ا، أو كمن یعد بجائزة لمن یكسب قانونیً شرعًا و الزواج بالمحارم مستحیل أن بأحد المحارم، حیث

فالإستحالة هنا مطلقة تؤدي إلى بطلان . للطعن انونيالطعن في قضیة بعد فوات المیعاد الق

.)1(الإتفاق المعلق علیه، ویبطل الإلتزام

فهي تلك الإستحالة التي تقوم بالنسبة لشخص معین، فیستحیل علیه :الإستحالة النسبیة-2

التعهد لشخص بمكافأة مقابل رسم لوحة معینة  هالقیام بالإلتزام مع أن غیره یستطیع ذلك، مثال

الإستحالة النسبیة لا تمنع وجود الإلتزام، ویجب أن و . )2(في الرسمإفتقاره للخبرة الازمةمع

تكون الإستحالة قائمة وقت تعلیق الإلتزام على الشرط، فإذا كان الشرط ممكنا في ذلك الوقت 

ویختلف أثر الإستحالة بحسب ما إذا .حیحاثم أصبح مستحیلا بعد ذلك، فإن الشرط یكون ص

كان الشرط المستحیل واقفا أم فاسخا،  فإذا كان الشرط المستحیل واقفا، فإن الإلتزام لا وجود له 

لو قال شخص لآخر  همثال.مطلقا، لإستحالة تحقق الأمر المشروط الذي علق علیه وجوده

ا كان الشرط المستحیل فاسخا فإنه لا أما إذ.أعطیك عشرة آلاف دج إن لامست السماء بیدك

أثر له على الإلتزام، حیث یبقى قائما، إذ یعتبر الشرط غیر قائم والإلتزام منجزا أي بسیطا غیر 

.موصوف

الغیر الممكن الحدوثالشرطفي جانبه النص علىالفرنسيالمدني المشرع یغفل  لمو 

شرط والآداب، أو الذي یجرمه القانونومعنى هذا أن الشرط المستحیل، أو المخالف للنظام العام

.)3(باطل یؤدي بطلانه إلى بطلان الإتفاق الذي یستند إلیه

.197-196.ي، المرجع السابق، صلسعدي امحمد صبر: د)1
، مذكرة ماجستیر، معهد "الشرط والأجل بنوعیهما في القانون المدني الجزائري وفي الشریعة الإسلامیة"، نعیم محمد)2

.50.، ص1976وق والعلوم السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر،الحق

3) art 1172 du cc. Fr stipule : "toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes

mœurs, ou pohidée par la loi; est nulle,et rend nulle la convention qui en dépend ".
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الفرع الرابع

condition)(الشرط المشروع أو الغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة  licite

لا یكون مخالفا لنص قانوني، وإنّما یجب ألا یكون متعارض لا یكفي لصحة الشرط أن 

، كإحترام الحریات )1(مع أسس النظام التي یقوم علیها المجتمع، وألا یكون مخالفا للآداب العامة

وقد نص المشرع الجزائري على الشرط المشروع.الشخصیة، حریة الزواج، وحریة العقیدة

condition licite)(la مثله المشرع الإشارة إلیها ج التي سبق .م.ق 204المادة في مقتضیات

  .م.م.ق 266على مشروعیة الشرط وذلك في نص المادة هو الأخر المصري الذي نص صراحة 

أنه یبطل كل شرط مخالفا للنظام العام وحسن الآداب والقانون  ج.م.ق 204 ةومفاد الماد

conforme aux bonnes mœurs)( من القانون 1172المادة ذلك أشارت له كوهذا ما

الآداب العامة أو یتعارض معقع باطلا كل شرط یتناول أمرا یالمدني الفرنسي السالفة الذكر، حیث 

إذا كان الشرط واقفا وكانت ،)2(كما یبطل الإتفاق الذي جاء معتمدا علیه.یحرمه القانونسلوك

مثال  ذلك من یهب لشخص مبلغ .قانونیةیعد الإلتزام باطلا من الناحیة الالواقعة غیر مشروعة،

من المال في حالة إرتكب هذا الأخیر جریمة قتل، وبطلان التصرف ینتج عنه قیام الإلتزام ذاته،  

.الشرط الذي یرد على عدم الزواج نهائیا أو الزواج من المحارم وهو شرط باطل شرعا وقانوناك

مخالفا للنظام العام والآداب، فإذا كان أما إذا كان الإلتزام المعلق على شرط فاسخ، 

أن یتلزم رجل بهبة إمرأة مبلغا من المال  هلتزام باطلا، مثالالشرط الدافع للتعاقد باطلا، كان الإ

وهو ما ذهب إلیه فقهاء الشریعة الإسلامیة من .)3(بشرط ألا تنقطع عن معاشرته الغیر الشرعیة

.197.سعدي الصبري، المرجع السابق، صمحمد : د)1
.52.محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ص: د)2
دار وائل الثاني،2الجز،”في النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزامالوجیز“، محمد سعید الرحو، لحسن علي الذنو : د )3

.174.س، ص.، دعمان،للنشر
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ل الحرام ویحرم الباطل هو شرط باطل، لقوله ة الذي یحلّ أن الشرط المقترن بالتصرفات غیر الشرعی

.)1("المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حرام"صلى االله علیه وسلم 

الفرع الخامس

ألا یكون الشرط إرادیا محضا

یكون الإلتزام قائما إذا علّق على لا"ج التي تنص على أنه.م.ق 205حسب نص المادة 

، فإنه ینبغي قانونا أن لا یكون "یجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض إرادة الملتزمشرط واقف 

وهذا ما .)2(تحقق الشرط الواقف متوفقا على محض إرادة المدین، ویكون رهینة بمشیئة أحدهما

موضحًا أنه یقع باطلا أي شرط یتعلق )3(م.ق 267أشار إلیه المشرع المصري في نص المادة 

وفي هذا الصدد ینقسم الشرط من حیث .)4(بإرادة أحد طرفي الإلتزام الدائن أو المدینفي وقوعه 

:تعلقه بإرادة الشخص إلى ثلاثة أنواع

)الشرط الإحتمالي : أولا condition casuelle)

خلص مفهومه من توإنما یسالمشرع الجزائري صراحة على الشرط الاحتمالي،لم ینص 

مر الذي یتوقف حصوله على محض و الشرط الاحتمالي ذلك الأ.)5(الفقه الذي أورده تعریفال

)الصدفة  le hasard) لا یدخل إطلاقا في نه أبمعنى بإرادة إنسان،تكون له علاقة ، دون أن

مثاله التعهد بنزهة إذا أصبح الجو جمیلا، أو التعهد .سلطة الدائن ولا یكون في إستطاعة المدین

.بمولود دهمأحبمبلغ من المال إذا رزق

یبطل التصرف إذا علق على شرط أحل حراما "من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي 424المادة ما أشارت إلیه هو و )1

.من قانون الإلتزامات والعقود المغربي108، وكذلك المادة "أو أحل حلالا أو خالف النظام العام أو الآداب
.43.دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص: د)2
لا یكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف یجعل الالتزام متوقفا على محض إرادة "المصري م.ق 267المادة )3

".الملتزم
.273.رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص: د)4
 .351.ص المرجع السابق،بلحاج العربي،: د)5
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ویعتبر الشرط الإحتمالي شرطا صحیحا، سواء كان واقفا أو فاسخا، ویُرتب أثره في حالة 

التي إعتبرت الشرط الإحتمالي صالحا  ف.م.ق 1169تحققه أو تخلفه، وهذا ما قضت به المادة 

ع محظور سواء كان لاغیا، أو معلقا  بشرط أن لا نسمع بأن الواقعة التي رأیناها كانت تتسم بطاب

.مستحیل أو غیر أخلاقي

" Il ne faut pas bien entendu que l'évènement envisagé ait un caractère,

illicite, impossible ou immora".

)الشرط المختلط :ثانیا condition mixte)

مر الذي یكون وقوعه متعلقا بإرادة أحد الأطراف المتعاقدة في الأ هو ذلكالشرط المختلط 

)الإلتزام،  la volonté de l'un des intéressés) إرادة شخص من الغیر ب، وبعامل خارجي أو

)في نفس الوقت  la volonté d'un tiers) مثاله أن یلتزم أب بأن یهب إبنه مالا إذا تزوج من ،

وإرادة من )الإبن(على إرادة المشترط علیه وهو أحد المتعاقدین قریبة له، فالشرط هنا یتوقف 

أن إلى  وتجدر الاشارة .)1(إشترط الزواج منها، وهو شرط صحیح سواء كان واقفا أو فاسخا

عكس ما قررته بعض القانون المدني الجزائري لم یُخص أي مادة قانونیة للشرط المختلط،

الشرط المختلط هو الشرط الذي یعتمد  أن إعتبرالذي )2(يالفرنسلاتینیة منها القانون لالتشریعات ا

رادة أو إرادة أحد من وعلى الظروف الخارجیة لهذه الإكلیة على إرادة أحد الاطراف المتعاقدة،

ویعتبر الشرط المختلط شرطا صحیح، لأنه أمر لا هو محقق الوقوع ولا .الغیر في نفس الوقت

.مستحیل الوقوع

حتمالي و الشرط المختلط شرط صحیح،ي الشرط الإأشرط المتروك للصدفة و كل من ال

.مستحیل الوقوع هو لأنه أمر لا هو محقق الوقوع ولا

)الشرط الإرادي :ثالثا condition potestative)

) carbonnier, op -cit, p. 258.1

2) Art. 1171 c.c.français stipule "la conditions mixte est celle qui dépend tout à la fois de la

volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers ".
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یكون شرطا إرادیا  أن إمافوهو الشرط الذي یتوقف على محض إرادة أحد طرفي الإلتزام، 

)بسیطا  condition simplement potestative) أو شرطا إرادیا محضا( condition

purement potestative).

)الشرط الإرادي البسیط -1 condition simplement potestative)

یقصد به ذلك الشرط الذي یتوقف على إرادة أحد طرفي الإلتزام، ولكن هذه الإرادة لیست 

ن یتعهد شخص بأن یستخدم شخص أخر إذا فتح مثاله أ.مطلقة توجهها ظروف وملابسات أخرى

فالإرادة هنا لیست مطلقة أي على رغبتها في فتح الفرع أو عدم .فرعا لتجارته في مدینة أخرى

و یستوي و یقع الشرط الارادي البسیط صحیحا،.)1(فتحه وإنما توجهها ظروف مالیة وإقتصادیة

ي نسأن المشرع الفر ر غی.)2(اشرطا واقفا أوفاسخأو كان  في ذلك إن تعلق بإرادة الدائن أوالمدین،

غیا، و لاأجعل للقاعدة العامة التي تقضي بأن الشرط الارادي البسیط یقع صحیحا سواء كان معلقا 

ففي التبرع أو الهبة یمنع كل شرط إرادي بسیط إذا كان تحققه متواقفا على إستثناء، ىتنطوي عل

تبرع یتضمن شرط إرادي بسیط یترتب علیه بطلان عمل التبرع فأي  ،)3(إرادة الواهب أو المتبرع

.الهبة مع احتفاظ الواهب بحق إرجاعهالا تجوز.بطلانا مطلاقا

)الشرط الإرادي المحض -2 condition purement potestative)

هو الذي یفترض عرضا بحتا من حیث الإرادة والمعبر  تالشرط الإرادي المحض أو البح

siإذا أردت " عنه بصفة  je veux" إذا " " بالنسبة لأن الأمر یعجبني"أو بكل صفة مرادفة كقوله

si" و " رغبت فیه je la désire" "quant il me plaira."

  .38.ص مرجع السابق،لا حمود عبد الرحیم الدیب،م: د)1
الجزء "لتزام في ذاتهنظریة الالتزامات العامة، أحكام الإ شرح القانون المدني السوري،"، حمد الزرقاءأمصطفى : د )2

 .210.ص ،1965ن، دمشق،.د.الثاني، د
3) art 944 du c.c français stipule :"toute donation entre vifs faite sous des conditions dont

l’exécution dépend da la seule volonté du donateur sera nulle."
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نا كان أو مدینا فالشرط الإرادي المحض یتوقف على محض إرادة أحد طرفي الإلتزام، دائ

دون أن توجه هذه الإرادة ظروف أو ملابسات أخرى، فیكون وجود الإلتزام إذا كان الشرط واقفا أو 

أهبك منزلي خرمثاله أن یقول شخص لآ.زواله إذا كان الشرط فاسخا، رهینا بمشیئة أحد الطرفین

محض صحیحا إذا تعلّق ویقع الشرط الإرادي ال.إذا أردت أنا، أو أهبك سیارتي إذا أردت أنت

الذي ألزمه  يءبإرادة الدائن، سواء كان الشرط واقفا أو فاسخا، بحیث إن شاء تقاضى المدین بالش

أما إذا تعلّق الشرط الإرادي بمحض إرادة المدین، فإنه یكون .به، وإن شاء أحله من إلتزامه

یتعهد أن مثاله .)1(ه المحضةصحیحا إذا كان شرط فاسخ، یجعل فسخ هذا الإلتزام معلقا على إرادت

إذا كان هذا الأخیر یرغب في الشراء،قبل تاریخ معین، فإن ) ب( ببیع عقاره لشخص ) أ(شخص 

هو الدائن ویتوقف الأمر علیه بالشراء أو عدم الشراء، فیعتبر هذا الشرط صحیحا، ) ب(الشخص 

ما إذا أ.)2(یحا إذا كان لاغیاوبالتالي فإن الشرط الإرادي البحت من قبل المدین یعتبر شرطا صح

ج .م.ق 205وهذا ما اشارت إلیه المادة)3(كان الشرط المتعلق بمحض إرادة المدین شرطا واقفا 

من 267و نفسه ما نصت علیه المادة "و یلتزم إذا رأى ذلك مناسباأكأن یلتزم المدین إن أراد "

و یسقط كل إلتزام معلق على البدایة،تزام منحل منذ فهذا الشرط یجعل وجود الإالمصري،.م.ق

la)شرط واقف مرتبط بمحض إرادة المدین  volonté pure et simple du débiteur ))4(

وقد نص القانون الفرنسي  على أنه  یبطل كل إلتزام الذي تم التعاقد علیه تحت شرط إرادي من 

رادي المحض إنما یكون وتجدر الاشارة الى أن مجال الشرط الإ.)5(لتزامجانب من یفرض هذا الإ

.لا مجال لإعمال هذا المبدأ فیهاأما العقود الملزمة للجانبین ففي العقود الملزمة لجانب واحد،

 .38.ص محمود عبد الرحیم الدیب،المرجع السابق،:د)1
2) Conta J. GHESTIN: L’inderemination du prix de rente et la condition potestative, 1973,

P. 293.
 .134.ص المرجع السابق،سلیمان مرقس، :د)3
 .7.ص ،2000، سكندریةلإا دار الجامعة االجدیدة،،"حكام الالتزام المعلقة على شرطأ"بو سعد،أمحمذ شتا  :د )4

5) art 1174 c.c.f stipule:"toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une

potestative de la part de celui qui s’oblige"
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الفرع السادس

الشرط أمر عارض

على هذا النوع من الشرط، إذ أن الأمر العارض الجزائري صراحةلم ینص المشرع

ل على الحق بعد تمام وتكامل عناصره، فلا یساهم الشرط في تكوین الحق ذاته بل وصف یدخ

ویمكن تصور قیام الحق بدونه، فالشرط بهذا المعنى قد یوجد وقد لا .)1(یضاف إلیه بعد تكوینه

یوجد، فإذا وجد كان الحق موصوفا، وإذا لم یوجد فالحق یقوم بالرغم من ذلك لأنه إستكمل عناصره 

.حقا غیر موصوف أي حقا بسیطا منجزاویكون 

الفقه إلى أن كل ما یجعل وجود الإلتزام أمر مستقبل غیر محقق الوجود في ویذهب رأي 

و إنما یراد بأن الشرط أمر عارض في لتزام ذاته،فهو شرط، و لو كان عنصرا جوهریا في الإ

تزام هو أن یكون غیر الأصل في الإلن الالتزام ولیس حتما أن یكون معلقا على شرط، بل أ

مشروط، بمعنى أن یكون بسیطا منجزا، وهذا هو الأصل في كل الإلتزامات، فإن وصف الشرط 

.)2(یستوي أن یلحق عنصرا جوهریا أو غیر جوهري في الإلتزام

droit)ومن هنا یتضح التمییز بین الحق المشروط  conditionnel) والحق الإحتمالي

(droit eventuel)في الحق المشروط أمر عارض یلحق الحق بعد تكامل ، فالوصف

أما الوصف في الحق الإحتمالي فأمر غیر عارض، لأن الحق الإحتمالي هو حق .)3(عناصره

ینقصه عنصر من عناصر تكوینه والوصف في الحق الإحتمالي هو بالذات  نقصان هذا العنصر 

 عن خذ بالشفعة، إذ الشفیع قبل الإعلانومثاله حق الشفیع قبل أن یعلن إرادته في الأ.الجوهري 

هذه الإرادة لیس له حق كامل، ولا یصبح كاملا إلا إذا أعلن الشفیع إرادته في الأخذ بالشفعة، 

وهو إعلان هذه الإرادة، ولا یعتبر هذا شرطا فالحق الإحتمالي نقصه عنصر من عناصر تكوینه،

:تفرق بین الحق المشروط والحق الاحتماليوتوجد میزتین أساسیتین .وإنّما عنصر في تكوینه

.17.، ص 1953ن، مصر،.د.د ،1، ج "، الإلتزام في ذاتهالنظریة العامة للإلتزام"بد الحي الحجازي، ع: د)1
.294.، ص 1967،ن، مصر.د.د الجزء الثاني،،"النظریة العامة للإلتزام،أحكام الإلتزام"إسماعیل غانم، : د )2
  .57.ص سابق،محمد، المرجع النعیم3)
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یمكن تصور قیام الحق المشروط دون الشرط، إذ الشرط أمر عارض، أما الحق : أولا

ولا یمكن تصوره دون حق ینقصه عنصر من عناصر تكوینه حتى یكتمل ،فهو الاحتمالي 

.العنصر الجوهري لا من وقت وجود الحق الاحتمالي

حتمالي ستكمل الحق الإإإن لتحقق الشرط في الحق المشروط أثر رجعي، أما إذا :ثانیا

ستكمال إوهري الذي ینقصه لا یكون له أثر رجعي، حیث یكون الحق كاملا من وقت جالعنصر ال

.الحق الإحتماليري لا من وقت وجود العنصر الجوه

المطلب الثالث

مصادر الشرط والحقوق التي یلحق بها

نتطرق في مایلي إلى بیان سس التي یقوم علیها،شرح أنواعه والأو  ف الشرطبعد تعری

:دره والحقوق التي یلحق بهاامص

الفرع الأول

مصادر الشرط

:قد یكون مصدر الشرط الإرادة أو التصرف القانوني

la)الشرط مصدره الإرادة :أولا volonté source de la conditon )

الشرط مصدره الإرادة، فالملتزم هو الذي یتفق مع الملتزم له أن إن الإتفاق الذي یرد على 

فمصدر الشرط هو إرادة الملتزم وحدها إذا .یكون الإلتزام معلّقا على شرط واقفا أو على شرط فاسخ

كان الإلتزام نفسه هو ولید هذه الإرادة، إذ الإرادة المنفردة تسمح للملتزم أن یلتزم إلتزاما منجزا خالیا 

.)1(ي شرط، كما یملك كذلك حق في أن یعلق إلتزامه على شرط واقف أو فاسخمن أ

مثاله الإكتتاب في أسهم شركة ،هذه الإرادة یمكن أن تكون صریحة أو ضمنیة ویمكن ل

سم إذ الشركة لاتحت التأسیس، یقتضي فیه أن كل مكتتب إكتتب أسهمه بشرط أن تتم تغطیة الإ

.31.، المرجع السابق، ص "الوسیط"السنهوري، أحمد عبد الرزاق  :د)1
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أیضا حالة قیام البلدیة بإصدار سندات وطرحتها في كذلك ثاله ، م)1(یةیتم تأسیسها إلا بهذه التغط

فالإكتتاب یعتبر ن هذا القرض هو إنجاز مشروع معینالسوق للإكتتاب، وصرحت بأن الغرض  م

)في هذه الحالة عملیة جمعیة  acte collectif) حیث یكون كل  إكتتاب مشروط بتغطیة جمیع ،

بأنه یعتبر شرطا ضمنیا موافقة، جمیع في مصرالإستئناف المختلطةوقد قضت محكمة .السندات

والشرط .الدائنین على صلح ودي مع المدین، إذ أن الصلح الودي لا یتم إلا بموافقة جمیع الدائنین

.المتولد من الإرادة الضمنیة هو غیر الشرط الفاسخ الضمني المفترض في العقود الملزمة للجانبین

la)مصدره القانونالشرط :ثانیا loi source de la condition)

ذهبت بعض الآراء الفقهیة إلى القول بأن الشرط مصدره القانون، أي أنها معلّقة على 

شرط مصدره القانون  مثال ذلك الوصیة، فهي تصرف قانوني معلّق بحكم القانون ذاته على شرط 

یكون حق الورثة معلّق على شرط وكذلك . واقف هو أن یعیش الموصى له بعد موت الموصي

بالنسبة لحق الشفیع یكون معلّق  ءواقف في المیراث وهو أن یموت المورث قبلهم، ونفس الشي

.على شرط واقف هو إعلان الشفیع إرادته في الشفعة

إلیه في هذه الأمثلة لیس شرطا بالمعنى الصحیح، ذلك مت الإشارةن الشرط الذي توالواضح أ

أمر عارض، لا یلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره، حیث یمكن تصور الحق بدونه، أن الشرط 

إنما .أما في هذه الأمثلة فالشرط هو عنصر من عناصر الحق ذاته لا یتصور قیام الحق بدونه

فمصدر الشرط هو .هو وضع معین یقرره القانون، ویرتب علیه نتائج معینة ولیس له أثر رجعي

ق الإلتزام على الشرط یجب أن یكون ولید إرادة الطرفین، أما إذا كان القانون هو الإرادة إذ أن تعلی

.)2(الذي علّق الحكم على إستفاء شرط، فلا یكون الإلتزام في مثل هذه الحالة شرطیا

  .238.ص المرجع السابق،نور طلبة،أ :د)1
.249.سماعیل غانم، المرجع السابق، ص إ: د )2
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یتضح مما تقدم أن مصدر الشرط هو الإرادة، ولكنه وصف یلحق الحق نفسه لا الإرادة و 

.لتزام في ذاته لا من نظریة التصرف القانونيیكون جزء من نظریة الإالتي هي مصدره، ومن ثم 

.)1(وهذا ما أخذ به المشرع المصري وسایره في ذلك القانون المدني الجزائري 

الفرع الثاني

الحقوق التي یلحق بها الشرط

:لا یلحقهاوالحقوق التي یلحقها الشرطالتيحقوقیستوجب في هذا الفرع التمییز بین ال

یلحق محل الشرط وصف ف. ، كل الحقوق العینیة والشخصیةالشرطوتشمل الحقوق التي یلحق بها

فیلحق الإلتزام أي الحق الشخصي، ویلحق ،الحقوق شخصیة أو عینیة هذه الحقوق سواء كانت

الحق العیني فیكون هذا الحق معلّقا على شرط واقف أو على شرط فاسخ، ویكون للشرط في هذه 

.)2(كل خصائص الشرط الذي یلحق الحق الشخصيالحالة 

وتشمل الحقوق التي لا یلحقها الشرط، كل من الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصیة

فالزواج وما .غالبا لا تقبل التعلیق على الشرط، كالزواج والطلاق والنفقةبهالتزامات المتعلقة فالإ

التعلیق على شرط، والحجر والأذن بالتجارة للصبي زوجیة لا تقبل و واجبات من حقوق عنه ینشأ

قوق حال فهذه)3( رطالشوصفالممیز والنسب، كل هذه  تنشئ حقوقا وحالات قانونیة لا یرد علیها

.تخضع للقانون مباشرة دون أن یكون للأفراد تعلیق تنفیذ أحكامها على شرط

.2، هامش  35- 34.ص.ص، المرجع السابق، "الوسیط"السنهوري،عبد الرزاق أحمد  :د)1
.638.أنور طلبة، المرجع السابق، ص:د)2
الإنتقال،الأوصاف،الأثار،الإثبات،المصادر،ریات العامة للإلتزام،ظالوجیز في ال"لسنهوري،عبد الرزاق أحمد ا: د )3

  .1047.ص ،2004الإسكندریة،ط، منشأة المعارف،.د  ،"الإنقضاء
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المبحث الثاني

بالالتزام في النظم المدنیة الحدیثةالأثار القانونیة لإقتران الشرط 

ثار القانونیة للشرط عند إقترانهالشرط أو بعبارة أخرى الأأحكام في هذا المبحث سنتناول

لذا في المطلب الأول سندرس أحكام الشرط في مرحلة التعلیق ،وهي تتكون من مرحلتین،بالإلتزام

ثم ،نتهاء مرحلة التعلیقإأحكام الشرط عند في القانون الجزائري والمقارن، ثم في المطلب الثاني

ثر الرجعي لتحقق الشرط في القانون الجزائري وكذا النظم المدنیة بعد هذا سنتطرق لنظریة الأ

.المقارنة

المطلب الاول

أحكام الشرط في مرحلة التعلیق في القانون الجزائري والمقارن

الجزائري و التنظیمات المقارنة سنقسم لتحلیل أحكام الشرط في مرحلة التعلیق في القانون 

ول أثار الشرط الواقف في مرحلة التعلیق، و في الفرع الثاني نتناول في الفرع الأ.دراستنا  لفرعین

.في مرحلة التعلیق كذلكأثار الشرط الفاسخ

ولالفرع الأ 

ثار الشرط الواقف في مرحلة التعلیقآ

فیها معیار الشرط و هي الفترة الممتدة من یقصد بفترة التعلیق المرحلة التي لا یعرف

وتختلف الأثار حسب ما إذا كان .لى یوم تحقیقه أو تخلفهإلتزام المعلق على شرط تاریخ وجود الإ

.وفي هذا الفرع سندرس أثار الشرط الواقف.الشرط واقفا أو فاسخا

206المادة لیل تحستبیان أثار الشرط الواقف في القانون المدني الجزائري یجب أولا لإ

لتزام معلقا على شرط واقف إذا كان الإ: " أنه على ج التي تطرقت لهذا الموضوع حیث تنص.م.ق

لتزام قابلا للتنفیذ الجبري أما قبل تحقق الشرط فلا یكون الإ.فلا یكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط

فالإلتزام ".ت مایحافظ به على حقهنه یجوز للدائن أن یتخذ من الإجراءاأختیاري، على وللتنفیذ الإ

.)1(إذا لا یصبح نافذا إلا إذا تحقق الشرط الواقف لكن یكون للدائن حق محتمل في ذمة المدین

.201.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د )1
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أنه لا ،و یترتب على كون الإلتزام المعلق على شرط واقف غیر مؤكد الوجود أثناء فترة التعلیق

ختیاري، ویترتب على ذلك أنه إذا وفاه یجوز للدائن أثناء هذه الفترة أن یباشر إجراء ات التنفیذ الإ

لا  ، كما أنهالمدین مختارا جاهلا قیام الشرط جاز له أن یسترد ما وفاه لأنه دفع غیر مستحق

ولیس للدائن أن .)1(دغیر مؤكد الوجو  هجبرا لأنالإلتزامیجوز للدائن أن یطالب المدین بتنفیذ

كما .یتمسك بالمقاصة في مواجهة المدین لأن المقاصة القانونیة لا تقع بین حق معلق و دین نافذ

لا یجوز للدائن مباشرة الدعوة البولیصیة، لكون إلتزام المدین غیر نافذ ولأن حق الدائن غیر 

ن ملكیة إهو إلتزام بنقل ملكیة فلتزام المعلق على شرط واقفو كذالك إذا كان الإ .مستحق الأداء

مباشرة السلطات لى الدائن معلقة على هذا الشرط الواقف ویمتنع علیه المطالبة بإهذا الشيء تنتقل 

یسري التقادم بالنسبة للإلتزام المعلق على شرط واقف إلا من كما لا المستمدة من حق الملكیة، 

حقه الإحتمالي للغیر بالحوالة أو البیع أو الهبة ا یستطیع الدائن حال حیاته أن ینقلكموقت تحققه 

ولا یجوز للمدین خلال هذه الفترة القیام بأي عمل من .و تنتقل بوفاته لورثته الشرعیین،وغیرها

شانه إعاقة حصول الدائن على حقه وكذلك لصاحب الحق الإحتمالي أن یجري الأعمال المادیة 

القیام ببعض الإجراءات التحفظیة لیكفل حقه أیضائنللدایمكن و  .اللازمة لصیانته من التلف

رفع الدعوى غیر المباشرةیمكنهالإحتمالي كأن یقوم بتسجیل العقد إن كان حقا عقاریا، و كما 

ولا یدخل في الإجراءات التي للدائن مباشرتها .و الدعوى الصوریة للمحافظة على ضمانه العام

ى منقولات المدین فهو لیس حقا باتا بل حق موقوفالحجز عل، كبمقتضى حقه الإحتمالي

.)2(و مشلول الأثر یتحقق بوجود المشروط

حكم الإلتزام قبل تحقق الشرط الواقف أن  هذا المجالالمصري فيقد قرر التقنین المدنيو 

من القانون المدني 268نصت علیه المادة  مابعملا،هو إلتزام موجود لكنه غیر بات وغیر نافذ

.363.ج العربي، المرجع السابق، صبلحا: د )1

، 1999،ط، مصر.، د"الأسس العامة في القانون، المدخل إلى القانون، نظریة الإلتزام"عمران، السیدمحمد:أنظر د-

  .349 -348.ص.ص

.202.السعدي، المرجع السابق، صمحمد صبري: د )2



المقارن  و الجزائريالمدنيالقانون في تزاملالإ معدل لأثر وصفكالشرط:الفصل الأول

44

ویتضح أن الإلتزام المعلق على شرط واقف هو إلتزام موجود حتى قبل تحقق الشرط و ، )1(المصري

عتباره عنصرا إیجابیا في ذمة الدائن یجوز له أن إوكونه موجود یترتب علیه .لكنه غیر بات

وكذلك یجوز للدائن أن یتخذ الإجراءات ،ثیتصرف فیه إلى الغیر كما ینتقل إلى ورثته بالمیرا

.سمى بالإجراءات التحفظیة كوضع الأختام و فرض الحراسةتاللازمة للمحافظة على حقه وهي ما 

لتزام لا یكون محضا قبل تحقق الشرط إذ لا یعرف إذا كان الشرط سیتحقق أم ومع ذلك فإن هذا الإ

هري عن طریق بیع أموال المدین بالمزاد العلني ولا لا، فلا یكون نافذا وأیضا لا یقبل التنفیذ الق

.التنفیذ الإختیاري من جانب المدین

سترداد ما وفاه إأنه غیر معلق على شرط جاز له  اوإذا قام المدین بوفائه إختیارا معتقد

للدائن أن یتمسك بالمقاصة في مواجهة كما لا یجوز.)2(سترداد ما دفع بغیر حقإطبقا لقواعد 

فاء الحق، وأیضا لیس له أن یباشر الدعوى یستالمدین أثناء مرحلة التعلیق لأن المقاصة طریق لإ

البولیصیة لأنها لا تستلزم أن یكون حق الدائن وموجودا فحسب بل تتطلب علاوة على ذلك أن 

ة التعلیق بالنسبة لإلتزام المدین المعلق على ولا یسري التقادم أثناء فتر .یكون حقه مستحق الأداء

لتزام المعلّق إلتزاما بنقل وإذا كان الإ.شرط واقف لأنه لا یستحق الأداء إلا من وقت تحقق الشرط

 يءملكیة شيء معین بالذات فلا تنتقل إلى الدائن معلقة على الشرط الواقف و ذلك سواء كان الش

ویكون المدین مالكا تحت شرط فاسخ لكن له أن یتدخل في ،منقولا أو عقارا وتم تسجیل التصرف

و یجوز طلب تعیین حارس على .إجراءات القسمة و في الدعاوي التي یكون المدین طرفا فیها

العین المملوكة تحت شرط واقف وإذا كان المدین ینازع في هذا الحق ویخشى على العین بسبب 

.)3(هذه المنازعة

معلقا على شرط واقف قلا یكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق لتزام إذا كان الإ":م تنص.م.ق 268مادة ال)1

لتزام قابلا للتنفیذ القهري و لا للتنفیذ الإختیاري، على أنه یجوز للدائن أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ الشرط فلا یكون الإ

".به على حقه
 .ص.صس، .، دالإسكندریةط، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، .، د"أحكام الإلتزام والإثباتسمیر عبد السید تناغو، : د )2

282-283.

صیغ العقود –القضاء –التعلیق الموضوعي على القانون المدني، أحكام الإلتزام، الفقه "عبد الحمید الشواربي، : د )3

.499.س، ص.، دالإسكندریةط، منشأة المعارف، .، الكتاب الثالث، د"والدعاوى 
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الفقه  خاضبخصوص الشرط الواقف في مرحلة التعلیق في التشریع الفرنسي فقد و 

le(میكانیزم الشرط في الفرنسي  mécanisme de la condition(الآثار المترتبة على وإعتبره

أي مدى الجهل بما إذا كان هذا الشرط سوف یتحقق أو ،الشرط المعلق وذلك حینما یكون جزافیا

أو نتائج تحققه، و یثیر هذا الفقه فكرة عدم وجود تخلفهعتبار نتائج ع في الإمع الوض،لن یتحقق

ویترتب على ذلك أنه لا یستطیع الدائن .ذلك أن حق الدائن لم یتوّلد بعد،الإلتزام في حالة التعلیق

كونه إذا لمدین السداد على نحو سلیمكما أنه لیس لأن یطالب بالسداد فلیس ثمة تنفیذ إجباري، 

.)1(التقادم المسقطفیه لا یسري كما.غیر مستحقیكون سداددّدس

وكذلك الطائفة الثانیة من الآثار في مرحلة التعلیق تتمثل في وجود حق شرطي للدائن، 

ویترتب على وجوده جملة من النتائج أهمها أن الحق یعتبر صحیحا من وجهة النظر القانونیة، 

القانونیحمیه ولهذا ،الإجراءات ما یحافظ به على هذا الحقومن ثم فإن للدائن أن یتخذ من 

للدائن أن یقوم بكل الأعمال التحفظیة مثاله أنهویعطي صاحبه من الوسائل ما یحافظ بها علیها، 

عتبارا من وقت التعلیق من فحص العقد إطالما أن هذا الدین لم یتوّلد بعد، وله ذلك  هنالخاصة بدی

.ستعمال الإمتیاز الخاص به والثابت كتابة أو الرهن العقاريإ ه، وله أیضاالتأسیسي المنشئ لدین

كما له أن یحصل على ضمان جدید ولكن لا یحصل الدائن  في هذه الحالات إلاّ على ترتیب 

مشروط للدائنین غایة الأمر أن مصالحه ستحظى بالحمایة، وأخیرا هذا الحق ینتقل كغیره من 

.)2(لى الورثة بعد الوفاةالحقوق بین الأحیاء أو إ

الفرع الثاني

أثار الشرط الفاسخ في مرحلة التعلیق

ما یرتبه الشرط الفاسخ من أثار في مرحلة التعلیق، أي قبل تحقق لفي هذا الفرع  تطرقسن

.الشرط وبیان مصیره

الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات و أحكامها، دراستها مقارنتها بین "منذر الفضل،:أنظر د-

  .513.ص ،س .، دعمانط، دار الثقافة للنشر، .، د"القوانین الوصفیة، و الفقه الإسلامي معززة بآراء و أحكام القضاء
1) Gabriel MARTY, Pierre RAYNAUD et Philip JESTAZ, Op-cit, p.78.

   .64 - 63.ص.صمحمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، : د)2
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الشرط الفاسخ في مرحلة التعلیق بالنسبة للمشرع الجزائري، یعتبر موجودا تمام الوجود 

ختیار إنافذا إلا أنه مهدد بالزوال بتحقق الشرط، أي أنه واجب الأداء على المدین في الحال إما و 

لتزام المعلق على شرط واقف، ویترتب على هذا عكس الأثار التي تترتب على الإ.)1(أو جبرا علیه

ستعمال إ التحفظیة و فهنا في مرحلة التعلیق یكون للدائن مباشرة إجراءات التنفیذ، وكذا الإجراءات 

مع مراعاة أنه مالك  لكنالدعوى غیر المباشرة، وكذا الدعوى البولیصیة وتكون له حقوق المالك 

كما أنه یمكن للدائن أن یتمسك بالمقاصة بین ما قد ینشأ في ذمة الدائن من .تحت شرط فاسخ

ك فإن التقادم المسقط یسري ضافة إلى ذلوبالإ.إلتزام لصالح مدینه حتى ولو كان هذا الإلتزام منجزا

.لتزام شرعا وقانوناعلى هذا الإ

الوفاء بالإلتزام في هذه الحالة هو وفاء صحیح طالما أن جانب آخر یُلاحظ أنومن 

ویترتب على هذا أنه ینتقل .الشرط لم یتحقق لكون الإلتزام المعلّق على شرط فاسخ مستحق الأداء

"لقوله تعالى.)2(عیینشرعا إلى خلفه العام أي الورثة الشر  للرجال نصیب ممّا ترك الوالدان :

.)3("والأقربون وللنساء نصیب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثُر نصیبا مفروضا

الإلتزام مع ما قرره القانون الجزائري، معتبراالمصري ویتطابق موقف التشریع المدني

ولذلك یأخذ .ونافذ في أثناء فترة التعلیق وإن كان مهددا بالزوالالمعلق على شرط فاسخ إلتزام قائم 

،لتزام المعلق على شرط فاسخ في أثناء مرحلة التعلیق حكم الإلتزام البسیط غیر الموصوفالإ

بمعنى أنه یعتبر موجودا وواجب النفاذ فور نشوئه وإن كان قابلا للزوال، مما یجعل التصرفات التي 

یترتب على وبالتالي .ق علیه حقهالإلتزام معلقة على نفس الشرط الفاسخ المعلّ یأتیها الدائن بهذا

لتزام المعلق على شرط فاسخ إلتزام موجود ونافذ في مرحلة التعلیق، أنه للدائن أن یباشر إعتبار الإ

وإذا قام المدین بالوفاء بإلتزامه المعلق على .أي إجراء من إجراءات التنفیذ في مواجهة المدین

أن یتمسك من جهة أخرىیجوز للدائنكما.تزام مستحق الأداءبإلبر وفاؤه وفاءً عتُ إشرط فاسخ 

بحقه وبما قد ینشأ في ذمته من إلتزام لصالح مدینه ولو كان هذا الإلتزام باتا، كما یسري التقادم 

.44.ربال عبد الرزاق، المرجع السابق، صد: د)1
 .368 - 367. ص.صبلحاج العربي، المرجع السابق، : د )2

.7ورة النساء، الآیة س)3
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أن  كذلك زام  المعلق على شرط فاسخ لأنه إلتزام مستحق الأداء، ولهأثناء فترة التعلیق بالنسبة للإلت

تنتقل فإنها منقول ت ملكیة شيء نقل الملكیة فإذا كانأما ما تعلق ب.یباشر الدعوى البولیصیة

.)1(نتقل بالتسجیل لكنها مهددة بالزوالفتعقارا  تإذا كانأما بالإفراز، 

ه طالما أن الإلتزام المعلق على شرط لاغي بأنسیاقوقضى المشرع الفرنسي في هذا ال

وقد . إلتزام قائم وصحیح ویرّتب كافة أثاره إلى أن یتحقق هذا الشرط فتزول الأثار تبعا وبأثر رجعي

قوله أن الإلتزام المشروط ینتج كل أثاره ویجب أن بهذا الموقفباتریك كانینالفرنسيالفقیهتبنى

والوضعیة الأصّح في هذه الحالة أن الإلتزام خاضع .)2(بسیطتكون نافذة مثل أي إلتزام منجز و 

للشرط اللاغي بصفة فوریة ویرّتب جمیع أثاره كونه صحیحا، وبالتالي یفرض الإلتزام، ولایسري 

تجاه الدائن بصفة فوریة حتى وإن كان باتا وقطعیا إذا كان إالحق على المدین الذي نفّذ إلتزامه 

.)3(معلقا على حق مشروط لاغي

المطلب الثاني

والمصري والفرنسيأحكام الشرط عند انتهاء مرحلة التعلیق في التشریع الجزائري

لدراسة أحكام الشرط عند إنتهاء مرحلة التعلیق في القانون الجزائري وفي القوانین 

الفرع المدنیة الحدیثة، یجب أولا التطرّق إلى صور تحقق الشرط وتخلفه في الفرع الأول، ثم في 

.الثاني إلى الأثار القانونیة لتحقق الشرط أو تخلفه

الفرع الأول

في النظم المدنیة الحدیثةصور تحقق الشرط وتخلّفه

سنتطرق في هذا الفرع إلى صور تحقق الشرط وتخلّفه ، أو بعبارة أخرى كیفیة تحقق 

لإلتزام، ثم تحققه أو في ثلاث طرق هي تحققه أو تخلفه بإرادة طرفي اوتتمثلالشرط و تخلفه

.وأخیرا تحققه أو تخلفه بطریق الغش وسنعرضها فیما یليتخلفه بحلول وقت معین،

س،.، دالإسكندریةط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .، د"الإلتزامالنظریة العامة للإلتزام، أحكام"نبیل إبراهیم سعد، : د)1

 .238 - 237  .ص.ص
2) Patrik CANIN, Droit civil, les obligation, Hachette supérieure, Paris, 4eme Edition , p. 133.
3)François TERRE, Philip SIMPLER, Yves LEQUETTE, op-cit, p. 1218- 1219.
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لتزامتحقق الشرط أو تخلفه بإرادة طرفي الإ : أولا

صراحة لتزامعلى تحقق الشرط بإرادة طرفي الإلم ینص ورغم عدم نص المشرع الجزائري 

، وكذلك القانون المصري لم یقضي في هذا الأمر في مادة تطبیقا للقواعد العامةإلا أنه یأخذ به

إذ  .بحكمه دون حاجة إلى نص على ذلكفإنها تأخذالعامة  تتطبیقابالنظر للمعینة وصریحة لكن 

، والذي یقدّر الوجه الذي یرید الطرفان أن یكون یجب أن یكون إلتزام وعلى الوجه الذي إتفقا علیه

موضوع ، وذلك بالرجوع إلى نیتهما فیقضي إذا تحقق الشرط أم علیه تحقق الشرط هو قاضي ال

ق علیه الإلتزام عملا معینا، فإن لّ فإذا كان موضوع الشرط الذي عُ .)1(تخلّف ولا معقب على حكمه

المرجع في معرفة مدى تحقق هذا الشرط أو تخلفه هو إرادة طرفي الإلتزام، فیجب الرجوع إلى هذه 

الإرادة لمعرفة ما إذا كان العمل المطلوب هو تحقیق نتیجة أم مجرد بذل عنایة، وما إذا كان هذا 

ذا كان الأمر معقودا إالإعتبار، وما العمل یقوم به الدائن أو شخص آخر أخذت شخصیته في

الهبة المعلقة على شرط النجاح، حیث یتمثل الشرط في عمل من قبل  ه، مثالیرأم الغالدائن بإرادة 

الهبة المعلقة على شرط مثاله كذلك الدائن مؤداه تحقیق نتیجة یتحقق بتحققها ویتخلف بتخلفها، 

.)2(نتیجة المن الدائن أو الغیر دورا في تحقیق تلعب إرادة كل أنهالزواج من شخص معین، حیث

فإذا كان الأمر المعلق علیه الشرط راجعا لإرادة شخص ثالث غیر الأطراف یعدّ متخلفا، وعلى 

ذلك إذا وهب شخص مالا معینا لآخر على أن یتزوج من إمرأة معینة، فإنه إذا لم یتم الزواج 

فإن ذلك یترتب علیه تخلف الشرط، أما إذا تم ،معینة بسبب راجع إلى الموهوب له أو إلى المرأة ال

.)3(الزواج تحقق الشرط

.46.المرجع السابق، ص، "لوسیطا"عبد الرزاق أحمد السنهوري، : د)1
.294.، صالمرجع السابقمحمد حسین منصور، : د)2

.219.المرجع السابق، ص، 2008رمضان أبو السعود، : د)3
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جزائري المشرعان الكلا من صراحة على خلاف هذه الصورة القانون  الفرنسي قرروی

یكون تحقق الشرط على الوجه الذي یجب أن"منه أنه1175وهذا في محتوى المادة والمصري، 

.)1("یظهر أن الطرفین قد أرادا وقصدا أن یكون

تحقق الشرط أو تخلفه بحلول وقت معین:ثانیا

متد لابّد أن یتحقق أو یتخلف یوماً، ورغم عدم نص المشرع إالشرط المعلق مهما 

الموضوع هذا مر إلا أنه یأخذ به، والقانون المصري أیضا لم یقرر الجزائري صراحة على هذا الأ

لا تطبیقا للقواعد إفي مادة صریحة لكن یمكن الأخذ بأحكامها دون حاجة إلى نص لأنها لیست 

فإذا كان الشرط  إیجابیا معلقا على وقوع حادث وقد تحدّد لهذا الوقوع أجلا معینا، وإنقضى .العامة

ویلاحظ هنا وجوب وقوع الأمر محّل .هذا الحادث عدّ الشرط غیر محققاهذا الأجل دون وقوع

التعلیق حتى یتحقق الشرط، ولذلك یجب الرجوع في تحقق الشرط أو عدم تحققه إلى غرض 

.المتعاقدین وإلى نیتهما المشتركة التي أرادها العقد

معلّق علیه، ولذلك ومتى تحقق الأمر أو الحادث، تحقق الشرط وأدى إلى قیام الإلتزام ال

أمره عن مقدرة الطرفین، ویراعي أنه إذا تمّ تحدید لیس بالإمكان الرجوع عن الشرط بعد ذلك لخروج

وقت معین لوقوع الحادث المعلّق علیه الشرط فوقع خلال هذا الوقت تحقق بذلك الشرط، وإذا لم 

ن تمدّ في المیعاد المتفق علیه ولایجوز للمحكمة إطلاقا أ.یقع تخلّف حتى ولو وقع الأمر بعد ذلك

لتحقق الشرط في خلاله، فإذا لم یحددّ میعاد معین لوقوع الأمر أو الحادث محل التعلیق فلا یعدّ 

الشرط متخلفا مهما طالت المدّة، إلاّ إذا أصبح من المؤكد أن هذا الأمر أو الحادث لن یقع، فیعد 

كون تنفیذ الأمر مرتبطا بإرادة شخص ثالث من أن یومثال ذلكالشرط متخلفا من هذا الوقت فقط،

د الشرط متخلفا من عندئذ یعّ ، رفضه تنفیذ هذا الأمر أو توفي قبل تنفیذهغیر المتعاقدین فأعلن

  .وقت الوفاة أو إعلان هذا الرفض

1) article 1175 du code civil français stipule : " toute condition doit être accomplie de la

manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fut ".
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أما في شأن كیفیة تحقق أو تخلف الشرط السلبي في حالة تعیین وقت معین لتحققه أو 

ا بصدد شرط سلبي قوامه عدم تحقق أمر ما، فقد یحددّ الإتفاق میعادا معینا لعدم تخلفه، فإنه إذا كن

التحقق وقد لا یحدد، فإذا حددّ المیعاد فإن الشرط یعدّ متحققا إذا إنقضى المیعاد المضروب ولم 

أكد أما إذا لم یحددّ المیعاد فلا یعدّ الشرط متحققا إلا من الوقت الذي یتم فیه الت.یقع هذا الأمر

.)1(على وجه الیقین أن الحدث لن یقع

1176المشرع الفرنسي قد نص على هذا الموضوع صراحة وهذا في المادة یُلاحظ أنو 

فإن الشرط ى شرط هو أن یقع أمر في وقت معینإذا علق الإلتزام عل"منه المدني التي نصت أنه

یعتبر متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن یقع هذا الأمر فإذا لم یحدد لوقوع الأمر وقت جاز أن 

."یتحقق الشرط في أي وقت ولا یعتبر متخلفا إلا إذا أصبح من المؤكد أنه لن یقع

تحقق الشرط أو تخلّفه بطریق الغش:ثالثا

وغیر المشروعة في المعاملات الغش یعتبر من الوسائل الممنوعةمن المعروف أن

المدنیة، وقد تعرضت له كل التشریعات ورتبت له آثارا تبطل كل تصرف أو إلتزام إقترن بعامل 

وفي مجال تحقق الشرط وتخلفه بطریق الغش، فإن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على . الغش

هذه الصورة في مادة صریحة، فلم ینظمهذه الحالة، خلافا للمشرع الفرنسي، أما التشریع المصري 

إعتبر الشرط قد تحقق إذا كان الطرف الذي له مصلحة في أن یتخلف قد حال بطریق الغش  لكن

ه حسن النیة، ومن ثم بتم بطریقة تتفق مع ما توجیفتحقق الشرط أو تخلفه ینبغي أن .)2(دون تحققه

ي تحقق الشرط أو تخلفه، فیعتبر فإن تحقق الشرط أو تخلفه بطریق الغش یأخذ حكما مغایرا لحالت

،الشرط متحققا ولو تخلف إذا كان راجعا لفعل المدین، ولا یشترط أن یبلغ فعل المدین مرتبة الغش

وخیر تعویض .لأن الدائن له أن یطالب المدین بتعویض الضرر الذي أصابه من جراء خطئه

تخلف إذا كان قد فالشرط یعتبر عتبار الشرط قد تحقق حكما، وبالعكس إیعطى في هذه الحالة هو 

د تاجر بعد التأمین على متجره ضد مّ تحققه راجعا إلى فعل غیر مشروع من جانب الدائن، كأن یتع

.220-219.المرجع السابق، ص، 2008، رمضان أبو السعود :د)1
   .1053.ص ، المرجع السابق،"الوجیز"عبد الرزاق أحمد السنهوري، : د)2
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والشرط لا یعمل أثره في حالة تحققه أو تخلفه بطریق الغش فقط، .)1(الحریق إلى إشعال النار فیه

لشرط أو تخلفه، ولا یطلب من بل یكفي أن یكون هناك خطأ في جانب من حال دون تحقق ا

،الطرف ذي الشأن إلا أن یثبت أن الطرف الآخر قد حال بخطئه دون تحقق الشرط أو تخلفه

.ولكن یجوز للطرف الآخر أن یثبت  أنه بالرغم من خطئه فإن الشرط ما كان لیتحقق أو یتخلف

وفي هذه الحالة لا یجوز إعتبار الشرط متحققا أو متخلفا ما دام الخطأ لیس هو السبب الحقیقي 

.)2(في ذلك

:بقوله1178الفرنسي عن هذه الصورة صراحة في المادة المدنير القانونعبّ قد و 

كما .)3("حققهیعتبر الشرط قد تحقق إذا كان المدین بإلتزام معلق على هذا الشرط هو الذي منع ت"

ولو بطریقة غیر دقیقة حیث ذلك في قانون الأسرة أشار إلى من جهتهالمشرع الجزائري ار شأ

.)4(منه 135إعتبر القتل العمد من موانع الإرث في النص الذي أورده في المادة 

من الشریعة الإسلامیة حسب، بل قررت ولا یعتبر الغش ممنوعا في القوانین الوضعیة ف

إبطال التصرفات التي یشوبها الغش، مثاله أن االله نهانا عنالغش الذي یجلب الآثام لقوله جانبها

"تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا االله إن االله شدید :

.)5("العقاب

.173.، ص1976مصر، ن،.د.د ،1، ج "الوجیز في نظریة الإلتزام"محمود جمال الدین زكي،: د)1
2) Gabriel MARTY, Pierre RAYNAUD et Philip JESTAZ, Op-cit, p. 73.
3) article 1178 du code civil français stipule : "la condition est réputée accomplie lorsque

c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empéché l’accomplissement" .
، یتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجمهوریة 1984جوان 9، المؤرخ في 11-84من القانون رقم 135المادة )4

، ج ر 2005فیفري 27المؤرخ في02-05المعدل والمتمم بلأمر 1984جوان 12، الصادر في 24الجزائریة، العدد 

"تنص 15عدد  قاتل الموّرث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا -1:یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم:

...".أصلیا أو شریكا

.2ورة المائدة، الآیة س)5
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الفرع الثاني

التعلیقالأحكام القانونیة لتحقق الشرط أو تخلفه عند إنتهاء مرحلة 

فترة التعلیق على الشرط هي مرحلة زمنیة مؤقتة، إذ لابد أن تنتهي یوما بمعرفة مصیر 

.الشرط أي تحققه أو تخلفه سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ

الشرط الواقف: أولا

ج على أثر الشرط الواقف عند انتهاء مرحلة التعلیق بقولها .م.ق 206لقد نصت المادة 

وبهذا یمكن القول أنه إذا ،..."الالتزام معلقا على شرط واقف فلا یكون نافذا إلاّ إذا تحققإذا كان "

تحقق الشرط الواقف فإن الإلتزام الذي كان حقا محتملاً یصیر حقا مؤكداً، ویعتبر كذلك من یوم 

یسوغ ویترتب على ذلك أن المدین یصبح ملتزما به، و .)1(إنعقاد التصرف لا من یوم تحقق الشرط

كما یجوز .للدائن جبره على أدائه بإجراءات التنفیذ الجبري على أمواله، وله رفع الدعوى البولیصیة

یبدأ كماوإذا أوفى المدین بحق الدائن فلا یستطیع إسترداد ما آداه، .له طلب  المقاصة القانونیة

خیر مالكا ملكیة تامة بما تحقق الشرط ویصبح هذا الأمن تاریخسریان التقادم بالنسبة لحق الدائن 

تخوّله له من إستعمال الشيء وإستغلاله والتصرف فیه، إلى غیر ذلك من المزایا التي یمنحها 

.)2(الحق المنجز لصاحبه

أما إذا تخلف الشرط الواقف إمتنع وجود الحق المحتمل الذي كان للدائن، وإعتبرت رابطة 

رتب على ذلك زوال كل الإجراءات التحفظیة التي إتخذها ویت.الإلتزام كأنها لم تنشأ بین المتعاقدین

الدائن بموجب حقه المحتمل، وكذا زوال جمیع التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق، 

.)3(وكل ذلك بأثر رجعي 

م .م.ق 268المادة ت علیهنصما ذلك بخصوصالمصري المدني عیشر تال د جاء فيوق

فإذا كان الشرط واقفا ".على شرط واقف فلا یكون نافذا إلاّ إذا تحقق الشرطإذا كان الالتزام معلقا"

.204.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)1
ط، دار الثقافة للنشر، .، د"الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنةأحكام"عامر محمود الكسواني، : د )2

.204.س، ص.، دعمان
.371.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: د)3
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وتحقق فإن حق الدائن یتأكد وجوده ویصبح حقا نافذا مستحق الأداء، ویكون للدائن مباشرة 

كما یكون له رفع الدعوى .الإجراءات التنفیذیة ویكون الوفاء إلیه صحیحا لا سبیل لإسترداده

.التقادم من وقت تحققه وله أن یتمسك بالمقاصة إذا توفرت شروطها الأخرىالبولیصیة، ویسري

ویعتبر حق الدائن حقا موجودا ونافذا لیس فقط منذ تحققه بل من وقت الإتفاق على 

ویترتب على ذلك أنه إذا كان المدین قد وفى الدین عن .إنشائه عملا بفكرة الأثر الرجعي للشرط

فإنه لا یستطیع إسترداده بعد تحقق الشرط، ،ولم یكن قد إسترد بعد ما دفعغلط أثناء فترة التعلیق 

كما أنه إذا كان حق .إذ یعتبر أن حق الدائن كان موجودا مؤكدا من وقت الإتفاق على إنشائه

الدائن مضمونا برهن وقیّد الرهن قبل تحقق الشرط فإن الرهن یأخذ مرتبته من تاریخ قیده لا من 

رط، إضافة أنه إذا صدر قانون جدید أثناء فترة التعلیق یعدل من شروط إنشاء تاریخ تحقق الش

الإلتزام، كإشتراط الرسمیة مثلا فإن هذا القانون لا یسري على الإلتزام المعلق بعد تحقق الشرط، إذ 

.)1(یبقى هذا الإلتزام خاضعا للقانون القدیم بفضل الأثر الرجعي

المعلق على شرط واقف إلتزاما بنقل ملكیة شيء، وكان ومن جهة أخرى إذا كان الإلتزام

الدائن قد تصرف في الشيء أثناء فترة التعلیق بإعتباره مالك له تحت شرط واقف ثم تحقق الشرط 

على العكس من نه یعتبر مالكا للشيء وقت التصرفبعدها، فإنه یعتبر قد تصرف فیما یملك لأ

.)2(تحت شرط فاسخ تعتبر صادرة من غیر مالكذلك فتصرفات المدین، وهو المالك للشيء

كافة  زوالأما إذا تخلف الشرط الواقف عدّ الإلتزام كأنه لم ینشأ أبدا، ویترتب على ذلك 

الإجراءات التحفظیة التي أخذها الدائن بمقتضى حقه المحتمل وأیضا كافة التصرفات التي صدرت 

رتب على ذلك أیضا أن المدین إذا لم یكن قد منه وتناولت هذا الحق، كل ذلك بأثر رجعي كما یت

.)3(وفى شیئا من الإلتزام، كان غیر ملزم بالوفاء أصلا، أو إذا كان قد وفى إسترد ما وفاه

  . 146 -145. ص .ص ،المرجع السابقعبد القادر الفار،: د )1
، الإسكندریةط، دار المعرفة الجامعیة، .، د2الجزء ،"الإلتزامالنظریة العامة للالتزام، أحكام "نبیل ابراهیم سعد، : د )2

.202-201.، ص1992
   .226 -225. ص، 2004مصر، الأزریطة، ، ط، دار الجامعة الجدیدة.د ،"أحكام الإلتزام"رمضان أبو السعود،: د)3
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أما في التشریع المدني الفرنسي فإنه إذا تحقق الشرط المعلّق فإن حق الدائن الذي كان 

التنفیذ، بحیث یمكن إجبار المدین على محتملا أثناء مرحلة التعلیق یصبح حقا مؤكدا بل واجب

تنفیذه، ولا یكون ذلك من یوم التحقق إنما من یوم إنشائه إعمالا بفكرة الأثر الرجعي، وبهذا كل 

القیود الناجمة عن الطابع الشرطي تتلاشى بتحققه، ویترتب على ذلك أنه لیس للمدین أن یسترد ما 

المعلق على الشرط مضمون برهن وقیّد قبل تحققه فإن وإذا كان الحق .وفاه ولو كان بطریق الغلط

من تاریخ قیده، وكذا إذا صدر قانون یعدّل شروط الإلتزام المعلّق فلا ینطبق  هالرهن یأخذ مرتب

كما أن التقادم یسري منذ لحظة تحقق الشرط ومن ثمّ للدائن أن یتخذ إجراءات .على هذا الأخیر

.الدعوى البولیصیةستیفاء حقه كما له رفع التنفیذ لإ

أما إذا تخلف الشرط المعلق فقد إمتنع وجود الحق المحتمل الذي كان للدائن واعتبرت 

رابطة الإلتزام كأنها لم تنشأ أبدا بین المتعاقدین، وینبني على ذلك زوال كل الإجراءات التحفظیة 

.)1(التي إتخذها، والتصرفات الواردة على الحق المحتمل تزول

الشرط الفاسخ: اثانی

20تهاء مرحلة التعلیق في المادة إنلقد ذكر المشرع الجزائري أثر الشرط الفاسخ بعد 

ستحال إیزول الإلتزام إذا تحقق الشرط الفاسخ ویكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فإذا "ج بقوله .م.ق

التي تصدر من غیر أن أعمال الإدارة .الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب علیه تعویض الضرر

".الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط

ویفید هذا النص أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ فحق الدائن یزول، ولیس له أن یقوم بأي 

فبهذا یتلاشى حق الدائن وبأثر رجعي، .عمل من شأنه أن یمنع الطرف الآخر من إستعمال حقه

وإذا إلتزم شخص .لفاسخ كان له أن یستردهوعلى ذلك فإذا وفى المدین بالدین ثم تحقق الشرط ا

ستحال الرد بسبب غیر أجنبي إبنقل ملكیة وثم تحقق الشرط فیترتب على ذلك زوال الملكیة، فإذا 

أما إذا كان السبب أجنبي فلا یجبر على التعویض لكن .وجب على الدائن أن یعوض المدین

1 ) Gabriel MARTY, Pierre RAYNAUD et Philip JESTAZ, Op-cit, p. 72.
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أما إذا تخلف .)1(الك تحت شرط حسن النیةأعمال الإدارة كالإیجار تبقى ساریة بشرط أن یكون الم

.الشرط ترتب على ذلك إعتبار الإلتزام منجزا منذ إنشائه وبصفة نهائیة ولیس من وقت التخلف

وینبني على تأكید حق الدائن في هذه الحالة تأیید كافة التصرفات التي یكون هذا الأخیر قد أجراها 

.)2(خلال فترة التعلیق

في حالة تحقق الشرط الفاسخ في وجوب زوال على أنه وتتفق التشریعات المدنیة الحدیثة 

ستحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب علیه إفإذا . الإلتزام ویكون الدائن ملزما برد ما أخذه

.)3(التعویض، وفیما یخص أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة حسب هذه القوانین

ستصدار حكم بهإعلى ذلك أنه بتحقق الشرط فإنه لا حاجة لطلب الفسخ أو ویترتب

ء للقضاء لیقرر أن العقد قد إنفسخ دون إعطاء أیة للّجو ولكن إذا حدث نزاع حول ذلك أمكن ا

مهلة، كما یجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالفسخ، فإذا كان العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد 

للطرفین أن ینزلا عن الفسخ بإتفاقهما، وإنما یجوز لهما إبرام عقد جدید یقوم تحقق الشرط فلا یجوز 

كذلك إذا وفى المدین للدائن  فله إسترداد ما وفاه، وبالزوال أیضا تزول كافة .من وقت إبرامه

أما إذا تخلف فإن الالتزام المهدّد بالزوال .)4(التصرفات والإجراءات التحفظیة المباشرة من الدائن

زول عنه هذا الخطر ویتأكد نهائیا، وتتأكد بالتالي جمیع التصرفات التي یكون قد أجراها الدائن ی

.)5(أثناء فترة التعلیق

ویضع التشریع الفرنسي من جهته بخصوص أحكام الشرط اللاغي عند إنتهاء مرحلة 

یكن موجودا وینعدم فإذا كان الشرط اللاغي قد تحقق فإن الإلتزام یعتبر كأنه لم :التعلیق حالتین

   .77-76. ص.ص المرجع السابق،نعیم محمد، )1
.373.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: د)2
"تنصمن قانون الموجبات اللبناني97المادة )3 إن شرط الإلغاء لا یوقف تنفیذ الموجب بل یقتصر على إلزام الدائن برد :

...".ما أخذه عند تحقق الشرط، وإذا لم یتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه بدل العطل والضرر

"تنصمن القانون المدني الأردني399المادة - ن برد ما أخذ فإذا یزول التصرف إذا تحقق الشرط الذي قیده ویلتزم الدائ:

".تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمان
.228-227.المرجع السابق، ص، 2004رمضان أبو السعود، : د)4
.239.المرجع السابق، ص، 1992نبیل إبراهیم سعد، : د)5
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أما إذا تخلف .)1(ویزول نهائیا مع أثر رجعي یرجع الأشیاء إلى الحالة التي كانت علیها من قبل

.)2(الشرط اللاغي فإن الإلتزام یتأكد ویصبح قطعیا، فیكون مثله مثل أي حق حقیقي وبسیط

تطرقنا لأحكام الشرط في القوانین الوضعیة منها القانون المدني الجزائري والمصري وبعد

فإذا . في هذا الصددوالفرنسي، تجعلنا إشكالیة هذا البحث نخوض فیما قررته الشریعة الإسلامیة 

كان الأثر الجوهري للشرط الواقف في القانون الوضعي هو توّقف وجود الإلتزام على تحقق الشرط، 

ذا كان أثر الشرط الفاسخ في القانون الوضعي أیضا هو زوال الالتزام عند تحققه، فإن هذه الآثار وإ 

تجد ما یماثلها في الفقه الإسلامي الذي یجعل العقد المعلّق على شرط واقف هو عقد غیر موجود 

في الفقه ویفهم من هذا أنّه لا یكون للشرط أثر رجعي .)3(إلا بعد تحقق الأمر الذي علّق علیه

الإسلامي إلاّ إذا أراد المتعاقدان ذلك، إذ أن أحكام العقد المعلّق على شرط أو أثاره تترتب من 

وتعدّ صیغة التعلیق سببا .أما قبل تحققه فإن العقد یعتبر غیر موجود.وقت تحقق الشرط فقط

ر مستقبل غیر ولكن إذا كان زوال العقد هو المترتب على أمشارة لذلك،الإ تمجازیا كما سبق

.محقق الوقوع، فلا مانع من الإتفاق أیضا على أن یكون للشرط أثر رجعي

الشریعة الإسلامیة لا تختلف عما مذاهبوعلى هذا فإن الآثار المترتبة على الشرط في

الأولى أن الشافعیة لا :هي علیه في القانون الوضعي، لكن الإختلاف یظهر في مسألتین فقط

لیق والإضافة ویسّمون العقد مضافا في الحالتین، والثانیة أن بعض الفقهاء في یفرقون بین التع

الشریعة الإسلامیة یجعلون بعض العقود لا تقبل التعلیق على شرط وهذا هو رأي جمهور فقهاء 

رأي آخر أنه یرىكما.المالكیة والأحناف والشافعیة، وهو الأرجح عند الحنابلة والأمامیة والأباظیة

علیق البیع على شرط، ورأي ثالث یقض أنها تقبل التعلیق جوازا على شرط برضا الغیر أو یصح ت

وتتضح حجج المانعین لتعلیق المفاوضات، هي أن تعلیق هذه العقود فیه مراهنة .على مشورته

1 ) François TERRE, Philip SIMLER et Yves LEQUETTE, Op-cit, p. 1221.
2 ) Patrick CANIN, , Droit civil, les obligation, Hachette supérieure, Paris, 2eme Edition p. 134.

دار النهضة ط،.، د"فیه المدخل إلى التعریف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكیة والعقود"محمد مصطفى شلبي،:د )3

  . 577 - 576. ص.ص  ،1969بیروت، العربیة للطباعة والنشر، 
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كما أن إنتقال الملكیة یعتمد الرضا وهذا یكون مع الجزم ولا جزم ،ومقامرة وهذا یتنافى مع مقتضاها

وقدّ ردّت زمرة من الفقه على هذه الحجج بأن الشرط هو وصف ولیس جزءا من .على تعلیق

كماأنه بالرضا یكون العد ناجزا وبنفس الرضا یكون .الماهیة، ولذا فلا غرر في تعلیق المعاوضات

.)1(معلّقا، فأین هو عدم الجزم الذي یورثه التعلیق

الفرع الثالث

الشرط في النظم المدنیة المقارنةنظریة الأثر الرجعي لتحقق 

للشرط أثر رجعي سواء كان واقفا أو فاسخا، وبالتالي فإن الإلتزام المعلق على شرط واقف 

یعتبر موجودا منذ نشأته لا من وقت تحققه، وكذلك الإلتزام المعلّق على شرط فاسخ لا وجود له 

یة وأثارت جدلا سواء في الفقه أو في  وقد إختلفت الأنظمة القانونیة حول فكرة الرجع.من البدایة

.التشریع

فكرة الأثر الرجعي للشرط وطبیعتها: أولا

فكرة الأثر الرجعي للشرط-1

ولدى  وانین القدیمة كالقانون الرومانيلم تكن فكرة الأثر الرجعي للشرط معروفة في الق

المدني أما التشریع.لبعض كانت معروفة لكن لا یُؤخذ بها كالقانون الألماني والسویسريا

الجزائري، وعلى غرار بعض النظم اللاتینیة وعلى رأسها القانون الفرنسي وكذلك جمع من القوانین 

ومضمون النظریة هذه أن الشرط واقفا كان أم فاسخا .العربیة، فیُلاحظ أنه أخذ بفكرة الأثر الرجعي

مثاله إذا علّق البائع إلتزامه .)2(إذا تحقق فأثره یسري من وقت إبرام التصرف لا من وقت التحقق

بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري على شرط واقف هو وفاؤه بجمیع أقساط الثمن، فإذا تحقق الشرط 

.)3(من وقت إنعقاد البیع لا من وقت الوفاءإنتقلت ملكیة المبیع إلى المشتري،

   .110- 109. ص .ص المرجع السابق،نعیم محمد، )1
. 211- 210.ص.صأنور سلطان، المرجع السابق، : د)2
.207.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)3
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من بلانیول كلالعدید من فقهاء وشراح القانون المدني الفرنسي وعلى رأسهموذهب 

وریبیر وجابولد للقول أن الشرط الفاسخ إذا تحقق یؤدي إلى زوال الإلتزام وإعادة المتعاقدین إلى 

208في المادة ا المبدأوقد نص المشرع الجزائري على هذ.)1(الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

لتزام، إلا إذا تبین من إرادة المتعاقدین إذا تحقق الشرط یرجع أثره إلى الیوم الذي نشأ فیه الإ":بقوله

كما ."أو من طبیعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما یكون في الوقت الذي تحقق فیه الشرط

.)3(الفرنسي و  )2(المصريوردت نفس المقتضیات في القانون المدني

الطبیعة القانونیة لنظریة الأثر الرجعي للشرط-2

دت الآراء في بیان الأسس والمبررات التي یقوم علیها مبدأ الأثر الرجعي عدّ لقد ت

)للشرط، فمن الفقهاء من یذهب إلى أنه مجرد إفتراض وهمي أو حیلة  fiction) من جانب

لا یجوز العمل بها  لكلذ ،تفسیر بعض النتائج المترتبة على تحقق الشرطالغرض منهاالمشرع، 

ومنهم من یرى أنها لیست إلا تغیرا ملائما للقول .)4(فرنسیین أوبرى وروهوهذا هو موقف الفقیهین ال

بأن تحقق الشرط لیس من شأنه إلاّ تثبیت حق كان موجودا من قبل، وعلیه فالأثر الرجعي لیس 

هذا ویذهب البعض الآخر .)5(دیمولوبما سار علیه الفقیهإفتراضا بل إستجابة لحقیقة واقعة وهذا 

»الرجعي للشرط لیس إلا تطبیقا لمبدأ القاضي، بأن فاقد الشيء لا یعطیه إلى أن الأثر  nemo

plus juris adalim tranferre potose quan ipo habt» فصاحب الحق المعلق على

1) PLANIOL, ROBERT et JABOLD, Droit civil français, 7éme partie, Paris, 1954, 2éme

édition. P.386.
إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فیه الإلتزام، إلا إذا تبین من إرادة المتعاقدین :"تنص م.م.ق 270المادة )2

.أو من طبیعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما یكون في الوقت الذي تحقق فیه الشرط "
3) article 1176 du code civil français stipule : "lorsqu’une obligation est contractée sous

condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie

lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. Sil n ya point de temps fixe, la

condition peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu

certain que l’événement n’arrivera pas" .

.90.نعیم محمد، المرجع السابق، ص)4
5) GALLET ( AIME), Etude sur la fiction de rétroactivité dans le droit Français, thése

doc ,poitiers, 1903, p. 7.
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شرط واقف أو فاسخ لا یستطیع أن یتصرف في هذا الحق إلاّ تحت الشرط الواقف أو الفاسخ، وإلاّ 

كما یرى آخرون أن الفكرة هذه تستجیب في .)1(أي كولان وكابیتانأعطى أكثر مما یملك وهو ر 

ذلك أنهما لا یعرفان أنذاك إن كان الشرط عاقد وللنیة المحتملة للمتعاقدینأكثر الأحوال لظروف الت

سیستحقق أم لا، وهو ما ذهب إلیه الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبدى واضحا في توّجه 

.)2(المشرع الجزائري

الإستثناءات الواردة على فكرة الأثر الرجعي:ثانیا

یرى الفقه أن قاعدة الأثر الرجعي للشرط لیست مطلقة بل یرد علیها جملة من 

:الإستثناءات، بعضها نص علیها القانون، والبعض الآخر وردت في النقاشات الفقهیة وهي كالآتي

یستطیع المتعاقدان إستبعاد الأثر الرجعي للشرط، فلا :فكرة نفي الرجعیة بالإتفاق-1

مثاله أن یتعاقد شخص مع آخر على إلحاقه بخدمته إذا .یترتب الإلتزام إلاّ من وقت تحقق الشرط

فالحصول على الشهادة المطلوبة لا یكون له .حصل الأخیر على شهادة معینة من جهة الإدارة

قبل الأول، ومنها الحق في مطالبته بالأجر من وقت أثر رجعي یعطي الثاني حقوق المستخدم

.)3(الإتفاق

كما هو الشأن في العقود الزمنیة التي :فكرة إستحالة الرجعیة بسبب طبیعة الالتزام-2

یكون الزمن فیها عنصرا جوهریا، كالإلتزامات التي تنشأ بعقد العمل أو عقد الإیجار، فإنه لا یمكن 

كما أن طبیعة الإلتزام في هذه العقود ،قاس بالزمنتُ العقود حیث إسترداد الأداء في مثل هذه 

.)4(الزمنیة تقتضي أن یكون وجوده أو زواله من وقت التحقق لا من وقت الاتفاق

وهنا یجب التفرقة بین :فكرة إستحالة الالتزام بسبب أجنبي قبل تحقق الشرط-3

الشرط الواقف والشرط الفاسخ، فإذا هلك محل الالتزام بسبب أجنبي وكان الشرط الذي علق علیه 

1) Gabriel MARTY, Pierre RAYNAUD et Philip JESTAZ, Op-cit, p. 77.
.77، 75. ص.صاسماعیل غانم، المرجع السابق،  :د)2
   .206 -205. ص.صمحمد صبري السعدي، المرجع السابق، : د)3
.9.، ص4،1988،  العدد قاهرة، جامعة المجلة هیئة قضایا الدولة، "النیة في القانون المدني"محمد شتا أبو سعد، )4
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في العقود التبادلیة، )المدین(فإن الهلاك على المشتري ،الإلتزام واقفا ثم تحقق الشرط بعدها

كان الشرط فاسخا وهلك المعقود علیه وإذا .في العقود الملزمة لجانب واحد)الدائن(وعلى البائع 

وعلى المدین على الدائن في العقود التبادلیةقبل التحقق، فإن تبعة الهلاك تقع بعد تحقق الشرط

.)1(في العقود الملزمة لجانب واحد

الأصل أن جمیع التصرفات الصادرة من :لإدارةفكرة إستحالة الرجعیة في أعمال ا-4

الدائن تحت شرط فاسخ تسقط فیما عدا أعمال الإدارة، وكذلك الحال بالنسبة للمدین تحت شرط 

ذلك أن هذه الأعمال لا تؤثر في الحقوق التي إستقرت نهائیا من جراء تحقق الشرط، وهو . واقف

.)2(ط بحسن النیة طبعا وعدم تجاوزه المألوفما یكفل لها ما ینبغي من الإستقرار، وهذا مشرو 

على شرط حقهفكرة إستحالة الرجعیة في التقادم المسقط بالنسبة للدائن المعلق-5

إذ لا یُقبل أن یسري التقادم في وقت لم .فهنا لا یسري التقادم إلا من وقت تحقق الشرط: واقف

م لا یدخل في إحتساب مدة التقادم فترة یكن یستطیع الدائن فیه أن یطالب المدین بالتنفیذ، ومن ث

.)3(التعلیق

وهذه بالنسبة للثمار التي قبضها الدائن :فكرة إستحالة الرجعیة بالنسبة لثمار العین-6

تحت شرط فاسخ أو المدین تحت شرط واقف أثناء فترة التعلیق، فهذه الثمار تكون ملكا لمن 

وهذا شرط حسن النیة وبإرادة المتعاقدین، . رطقبضها دون أن یتأثر حقه فیها بالأثر الرجعي للش

.)4(وله أیضا قیمة عملیة في تفادي مشقة المحاسبة عن هذه الثمار ما یذهب إلیه غالبیة الشراح

توجیه إلى وابادر یالشریعة الإسلامیة وبخصوص الأثر الرجعي، لم  فقهاء ویُلاحظ أن

كما ترد مقتضیات بهذا الخصوصالنقد مثلما فعلت بعض القوانین، كالتشریع الألماني مثلا ولم 

ثبوت الحكم في الحال مستندا أنها)الأثر الرجعي(ف فكرة الإسناد القانون الفرنسي، فهي تعرّ في 

.206.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)1
.305.محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص: د)2
.95.محمود عبد الرحیم الدیب، المرجع السابق، ص: د )3
للطباعة والنشر، الجامعیةالدار ط، .د، "المصري واللبنانيینأحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في القانون"جلال العدوي،: د)4

   .239-238. ص.ص، 1993بیروت، 
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م لكن من ناحیة أخرى ل.بل في مجال الإجازة أیضا،إلى وقت سابق لا في مجال الشرط فقط

تجعل الشریعة الإسلامیة هذه الفكرة مطلقة فهناك تصرفات لا تٌسند إلى الماضي وذلك حمایة 

لأمور معینة، فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إذا ذهبت إلى مكان معین غدا، فالطلاق یقع في 

معروفة وأیضا لم تكتفي الشریعة الإسلامیة بالإستثناءات ال.التاریخ الأخیر ولیس في وقت الصیغة

.)1(في الفقه الوضعي بل أضافت أمور أخرى كالمثال الذي ذكرناه سابقا

الإسلامیة، قیام المحل وخلاصة القول أنه یشترط لتحقق فكرة الأثر الرجعي في الشریعة

وإتفاق المتعاقدین على ،المعقود علیه حال ثبوت الحكم إلى الوقت الذي إستند إلیه كقاعدة عامة

لم تكن .ویتبین مما سبق قدرة الشریعة الإسلامیة في تبني أفكار حدیثةثر رجعيأن یكون للشرط أ

.)2(قد ظهرت وقتها في القانون مع تطویرها لإعتبارات شرعیة حتى تسایرها فتُحقق مصلحة العباد

.634.، ص1945، مصر، "بیان الإلتزامات وما یتعلق بها من الأحكام في الشرّع الإسلامي"الشیخ أحمد إبراهیم،)1
، 1969،، مصر"نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون المدني"عبد الرزاق حسن فرج،: د)2

   .47.ص
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فالأجل هو الوصف .تزام مشروطا، فإنه قد یكون مقیدًا بأجل معینمثلما قد یكون الإ

ستحقاقه معلقا على تحقق إ، بحیث یكون أمر )1(ستحقاقهإلتزام من ناحیة الثاني الذي یرد على الإ

شترى إفمن .أو تخلف هذا الأجل، سواء كان هذا الأجل تاریخا معینا أم كان واقعة مادیة معینة

منزلا على أن یقوم بسداد قیمته بعد شهر من تاریخ البیع یكون ملتزما إلتزاما موصوفا مع مالك 

بحیث لا یستطیع هذا الأخیر إلزامه بسداد قیمة المنزل قبل إنتهاء مدة الشهر ،هذا المنزل)بائع(

ماهیة الأجل وأنواعه، والأسس التي یقوم تحلیلهذا الفصل الثانيحاول خلالوسن.المتفق علیها

،في المبحث الأولذلك علیها، كما سنبحث في المصادر التي یستمد منها الأجل نشأته ویكون 

المبحث الثاني الأثار المترتبة على الالتزام المقید بأجل سواء قبل حلوله، أو عند نتناول في سو 

.حلوله في القانون المدني الجزائري والمقارن

.471.مصطفى الجمال، رمضان أبو السعود، نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق ، ص: د )1



الأجل كوصف معدل لأثر الإلتزام في القانون المدني الجزائري والمقارن:الفصل الثاني

64

المبحث الأول

مفهوم الأجل وبیان أسسه ومصادره في القانون المدني الجزائري والنظم المدنیة المقارنة

المدنیة  العربیة والأجنبیة، المعمول بها في الوقت لقد تضمنت نصوص بعض التشریعات 

ووضع الكثیر منها .لتزامتنظیما لفكرة الأجل في الإلتشریع المدني الجزائري،رأسها  و علىالحاضر 

.المصري والفرنسيالمدنيحلولا لمشكلات الإلتزامات المؤجلة، كما هو الحال في والقانون

لتطبیق أحكامه، فمعرفة ماهیة الأجل في الإلتزام لا وتعتبر دراسة الأجل حجر الأساس 

م والنظر فحسب، حیث أن تكییف أمر على أنه أجل، یحدد الأحكام لتقتصر فائدتها على مجال الع

ولتطبیق هذه الأحكام یستلزم أن یكون الأمر .)1(العملیة الواجب تطبیقها على ذلك الأمر

وترتیب قتضي لصحة الأجل كوصف للإلتزاموی، )كمطلب أول(المعروض علیه یتضمن أجلا 

أجلا   كونأثاره القانونیة، أن یتضمن مجموعة من الخصائص الواجب توافرها في الواقعة حتى ت

).المطلب الثالث(، والبحث عن مصادره )كمطلب ثاني(

المطلب الأول

مفهوم الأجل وصوره في القوانین المدنیة الحدیثة

من بین ة عرفتها المجتمعات القدیمة والحدیثة على سواء، و لتزام فكر إن فكرة تأجیل الإ

الأجل و ، )2(وكذلك الشریعة الیهودیة،الشرائع القدیمة التي عرفت هذه الفكرة، شریعة الرومان

لتزام ، ویحوله من إلتزام بسیط إلى إلتزام موصوف له أهمیة بالغة، عتباره وصف ثان یرد على الإإب

كفرع ( تعریف الأجل في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن وسندرس في هذا المطلب 

).كفرع ثاني(، ثم نتطرق إلى صوره )أول

.206.عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص :د)1
مضاف یكون (أن الإلتزام القولي عند الرومان عن طریق الوعد یصح منجزا(مدونة جاستنیان، تعریب عبد العزیز فهمي،)2

إلى اجل إذا كانت صیغة الإستبعاد قد بیَن بها الیوم الذي یسلم فیه المبلغ للمستوعد و ما یكون من المعاقدات الإستبعادیة 

:العقود عند الیهود أنواع(من كتاب دي بفلي183المادة ،)مضاف إلى أجل لا یمكن طلب تنفیده إلا بعد حلول الأجل 

عبد الناصر .د )ا إلى وقت معین یصیر فیه منجزا اف أو المؤجل ما كان نفاذه  مضافمنجزة،  مضافة، أومعلقة  والمض

  .3.ص ،1و هامش ،2.ص ،1توفیق العطار ، هامش 
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الفرع الأول

تعریف الأجل في القانون المدني الجزائري والمقارن

تطرقت مختلف التشریعات لتعریف الأجل كوصف للالتزام، فكثیرا ما یكون الالتزام 

)م  مستقبل المضاف إلى أجل، إلتزا future) ومحقق الوقوع ،( certain) ویؤدي إلى نفاذ ،

فإذا إلتزم المقترض برد مبلغ القرض بعد .)1(لتزام أو إلى إنقضائه دون أن یكون لذلك أثر رجعيالإ

ومن البدیهي أن الدائن .شهر أو بعد عام، كان إلتزامه متوقفا على حلول الأجل، أو الموعد المحدد

.طالبة المدین خلال هذه المدة، أي قبل تحقق الأجل لأن الالتزام یكون غیر نافذلا یجوز له م

یكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو "ج التي تنص على أن .م.من ق209/1وطبقا لنص المادة 

یتضح أن الأجل أمر مستقبل فإنه ."مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوعإنقضائه

évènement future)( محقق الوقوع ،( certain) .لحق المقترن بأجل حق كامل الوجودفا

هي المقتضیات التي سارت علیها غالبیة التشریعات ل، و كون نفاذه مترتبا على حلول الأجوإنما ی

لتزام ومن منطلق هذه المادة تتضح التفرقة بین الأجل الذي یترتب على وقوعه نفاذ الإ.)2(العربیة

".فاسخالأجل"لتزام، فیطلق علیه والأجل الذي یترتب على وقوعه إنقضاء الإ "الواقفالأجل" وهو 

مثاله  إتفاق شخص مع آخر على أن یستأجر منه مسكنا لمدة عام، وكان على المؤجر تمكین 

.المستأجر من هذا المسكن مدة عام المتفق علیه، وحین تنقضي هذه المدة یزول إلتزام المؤجر

نقضاء المدة ما لم إلتزام جبرا، إلاّ بعد تزام واقفا فإنه یحول دون تنفیذ الإلفإذا كان الإ

یسقط الأجل قبل ذلك، أما إذا كان الأجل فاسخا فإن الإلتزام یكون نافذا فور الإتفاق علیه ولكنه 

.)3(نقضاء الأجلإینقضي ب

وعلى صعید النظم المدنیة المقارنة فقد وضع القانون المدني الفرنسي الحالي نصوصا 

، إلا أن هذه المواد لا تتطرق إلاّ لنوع واحد من 1188-1185تنظم أحكام الأجل في المواد 

.242.جلال علي العدوي ، المرجع السابق، ص: د)1
و  ،"مستقبل محقق الوقوعیكون الإلتزام لاجل إذا كان نفاذه أو إنقضاءه مترتبا على أمر"المصري.م.من ق271المادة )2

.الموجبات اللبناني .ق 100.م م اللیبي،.ق 258م السوري،.م.ق 258یقابل هذه المادة في التشریعات العربیة،المادة 
  .428- 427 .ص.ص، المرجع السابقمحمد حسن قاسم، : د)3
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leالأجل، وهو الأجل الواقف،  terme suspensif هذا لا یعني أن القانون المدني الفرنسي و  )(

أحكام الأجل الفاسخ، بل توجد هذه الأحكام منشورة في أبوابه المختلفة، كعقد الإیجار مثلا لا ینظم 

.)1(أو في غیر ذلك من التصرفات

(future)أما الفقه الفرنسي و على رأسه بلانیول، فقد إعتبر، أن الأجل حادث مستقبل 

مثله مثل الشرط تماما، غیر أن الأجل یتمیز عن الشرط، في أنه محقق الوقوع، أي أنه لابد أن 

وهذا ما قررته ،)2(لتزام أو زواله، وینتج أثره دون أثر رجعيیقع یوما ویترتب على وقوعه نفاذ الإ

.)3(العدید من التشریعات اللاتنیة

لكن لا  ، دالإیجار، أن الأجل له تاریخ محدویتضح من المثالین المتعلقین بالقرض و

، فقد ینشأ أجل یجهل المتعاقدان تاریخ تحققه، مادام من المحتم )4(یعتبر ذلك كشرط دائما

فإذا إلتزم شخص على أنه سیعطي لآخر كل شهر مبلغا معینا من المال حتى وفاته، .)5(وقوعه

le"قضيمنه التي ت1185و إنما ورد نص به  المادة إن القانون المدني الفرنسي لم یعرف الأجل،)1 terme differ

de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement

l’exécution"،القانون الفرنسي لم یعرف الأجل بل بین الفارق بینه وبین الشرط، حیث نص أنه ویتضح في ذلك أن

.وإنما یؤخر في تنفیذهیختلف عن الشرط كونه لا یعلق الإلتزام ،
2) CF.Bloud C.le terme dans le contrat, thèse, paris2. 2001, p. 139.

مفصلة للأجل و قد إعتبر هذا القانون الأجل قید یلحق إرادة ، أحكام18/08/1868ورد في القانون الألماني الصادر في )3

التصرف القانوني فیحدد أثرها بالوقف، إذا كان الأجل واقفا، إو بالفسخ إذا كان الأجل فاسخا، وصرح هذا القانون في المادة 

.، المناسبة للتصرف القانوني إذا كان مقترنا بأجل161-160-158، بتطبیق أحكام المواد 163

-Art 163 stipule : " Si lors de l’accomplissement d’un acte juridique, l’efficacité en a été

subordonnée à un terme suspensif, ou à un terme extinctif, il y a lieu de faire application

correspondante, dans le premier cas, des position des articles 158,160,161 dans la

mesure ou elle visent la condition suspensive et dans le second des même dispositions

dans la mesure ou elles visent la condition résolutoire".

تعرض م، لم یرد تعریف الأجل وإنّما 1911مارس سنة 30كذلك قانون الالتزامات المدني السویسري الحالي الصادر في 

بتطبیق 163ویلاحظ أن ماهیة الأجل في هذا القانون في المادة .82-76لأحكامه عن زمان تنفیذ الالتزام في المواد 

.جل، المناسبة للتصرف القانوني إذا كان مقترنا بأ161-160-158أحكام المواد 
.400-399.، ص1997ب،.د مكتبة زهراء الشرق،ط،.، د"،أحكام الإلتزام-الإثبات"عادل حسن علي، : د)4
.666.أنور طلبة، المرجع السابق، ص:د)5
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ائن، فإن الموت هنا أمر مستقبل محقق لتزام یكون مضاف إلى أجل فاسخ، وهو موت الدفإن الإ

terme))1(الفرنسيعنه الفقهدعبر وق  الوقوع لكن لا یعرف تاریخه تحدیدا،  certain, et terme

incertain)حیث أكد أنه في الحقیقة كل أجل بالضرورة محقق الوقوع ،.

المجهول، فیقال ، بالأجل المعلوم، والأجل التعبیر عنهتمأما في الشریعة الإسلامیة فقد

فالأجل المعلوم هو الذي یحدد بقدر معین من .)2("الآجال على ضربین معلومة ومجهولة"أن 

.عین الأجل عن طریق تحدید قدره، وبدایته ونهایتهوتستوجب الشریعة الإسلامیة أن یُ .)3(الزمان

.مثلاً د الحصادیحدد بقدر معین من الزمان كمیعاالأجل الذي لا فهو ذلك أما الأجل المجهول

یأیها "لقوله تعالى.القرآن والسنة:عرّفت الشریعة الإسلامیة الأجل في أعظم أصولهالقد 

وبذلك یمكن القول أن الأجل في الشریعة .)4("الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فأكتبوه

أویتوقف هذا التنفیذ إنقضائها،الإسلامیة، هو مدة مستقبلة لأمر محقق الوقوع یضاف تنفیذه إلى 

فالشریعة الإسلامیة أضافت آجال االله سبحانه و تعالى الذي یتصف بالإلزام ویقع باطلا .بمداها

فآجل االله سبحانه وتعالى ثابة ،لا تتقدم ولا تتأخر ،أي إتفاق على مخالفتها كتعدیل عدة المطلقة

.عكس آجال العباد التي تسقط بمختلف الأسباب

الثاني الفرع

صور الأجل في التشریعات المدنیة المعاصرة

یتضح مما سبق بیانه أن الأجل، أمر مستقبل محقق الوقوع، سواء كان وقوعه في وقت 

إما توقف تنفیذ الالتزام حتى ،لتزام بهیترتب على إقتران الإو  ،معلوم ، أو في وقت غیر معلوم

.)5(وهو الذي یعرف بالأجل الفاسخ ام أو إنتهاؤه، لتز إما إنقضاء الإحلوله و یسمى بالأجل الواقف،

1 ) Patrick canin, op-cit, p. 130.
.533.، ص 1966،مصر،2.، ط4، ج "تار على الدر المختار شرح تنویر الأبصارخرد الم"حاشیة بن عابدین ،)2
، "الدوسوقي، على الشرح الكبیر لسیدي أحمد الدردیرعلى الشرح الكبیر لشمس الدین محمد عرفة "حاشیة الدوسقي، )3

  .76.ص، 1936مصر، المكتبة التجاریة الكبرى،،3ج 
.، سورة البقرة232الآیة )4
.399.، صالمرجع السابقعادل حسن علي،  :د)5



الأجل كوصف معدل لأثر الإلتزام في القانون المدني الجزائري والمقارن:الفصل الثاني

68

ونتعرض في هذا الفرع إلى تقسیمات الأجل في القانون المدني الجزائري، والقانون المقارن، وفي 

واقف والأجل الجل الأ تین و هيأساسیإلى طائفتینالشریعة الإسلامیة، حیث ینقسم بوصفه 

.الفاسخ

)الأجل الواقف : أولا condition suspensive)

قف وَ لتزام، فهو یُ الأجل الواقف هو الذي یترتب على حلوله نفاذ الإیتفق مجموع الفقه أن

الرهن  في لهامث.)1(أن یصبح مستحق الأداء إلى حین إنقضاء الأجل لىأن ینفذ وع لىلتزام عالإ

الحیازي، فالمرتهن یلتزم برد العین المرهونة إلى الراهن بأجل واقف، وهو الوفاء بالدین المضمون 

لتزام بالرد یزول، والوفاء بالدین المضمون بالرهن هو أمر لكن تجدر الإشارة إلى أن الإ.بالرهن

.لكن لیس له أثر رجعيأجلاً لا شرطا غیر محقق الوقوع، فیكون 

یكون الإلتزام لأجل إذا "ضي بأن الجزائري، التي تق.م  .ق 209لذلك المادة وقد أشارت

، وهو یعرف في كل القوانین العربیة "إنقضاءه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع كان نفاذه أو

لتزام، فلا یمكن أن ینفذوبعبارة  أخرى فإن الأجل الواقف یترتب علیه نفاذ الإ.)2(بالأجل الواقف "

إلا إذا إنقضى الأجل  مثاله المستأجر  الأداء لا یصبح مستحقو بما أنه مضاف إلى أجل )3(الالتزام

المودع عنده برد الشيء  و الذي یلتزم برد العین المؤجرة و المستعیر الذي یلتزم برد الشيء المعار

المودع، عند حلول الأجل فلا یؤثر في ذلك كون الأجل في

ین، أو كون الإیجار في العاریة لمصلحة المدین، أو كون الأجل الإیجار لمصلحة الطرف

ج .م.ق 210ومن جهة أخرى نص المشرع الجزائري في المادة .)4(في الودیعة لمصلحة الدائن

لتزام أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أوالمیسرة، عین القاضي إذا تبین من الإ"على أنه 

موارد المدین الحالیة والمستقبلة، مع إشتراط عنایة مراعیا في ذلك.الأجلمیعاد مناسبا لحلول 

ویتضح في هذه الحالة أن المدین ضرب أجلا للوفاء بدینه، ".الرجل الحریص على الوفاء بالتزامه

.210.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  :د)1
"تزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوعلیكون الإ"المصري .م.ق 271المادة )2
.275.إسماعیل غانم، المرجع السابق، ص : د)3
.85.المرجع السابق، ص"الوسیط،"،السنهوريعبد الرزاق أحمد :د)4
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ولم یقصد جعله معلقا على شرط، وإذا وجد هناك شك في معرفة ما إذا كان المدین قد قصد الأجل 

.بمعنى یجب ذلك)1(ي هذه الحالة یجب تفسیر العقد بما یعطیه أثر أقوىأو الشرط، فف

ج ، قد وضع .م.ق 210وفي هذا المعنى السابق، یتضح أن المشرع الجزائري في المادة 

أن هذا الإتفاق هو تفید أن الوفاء عند المقدرة، أو المیسرة أو عند الإمكان، هي قرینة على قرینة 

تفاق، لكن هذه القرینة لتزام بوجود الإق على شرط، ولذا یوجد الإعلمضاف إلى أجل، ولیس م

الواقعة شرطا ولیس تضح أن نیة المتعاقدین قد أرادت إعتبارإبسیطة یمكن إثبات عكسها، فإذا 

لتزام معلقا على شرط واقف، وفي حالة وفاة المدین وهو في حالة أجلا، و من هنا یعتبر وجود الإ

المصري في نص المدنيالقانونقرره وهذا ما ،)2(د متخلفا بشكل نهائيلتزام یعإعسار فإن الإ

.)3(منه272المادة 

الأجل لا الشرط، یحق للدائن في أن یطالب بتحدید أنه قصد وإذا أثبت المدین إرادته 

فإن لم یتفق الطرفان على موعد معین  على الوفاء موعد الوفاء، مع مراعاة میسرة المدین أو مقدرته

لذلك، تدخل القاضي في تعیین ذلك الموعد، مع مراعاة في هذا الأجل قدرة المدین على الوفاء 

على مجموعة من العناصر التي  رج السالفة الذك.م.من ق210وقد نصت المادة .)4(بدینه

لدیه الحالیة أي الأموال المتوفرة یستعین بها القاضي في تحدید موعد الأجل، منها موارد المدین 

أي ما وكذا موارد المدین المستقبلةعوى،مثل تلك التي تكون عند المدین فعلا وقت النظر في الد

.128.نعیم محمد، المرجع السابق، ص )1
.274.السابق، صإسماعیل غانم، المرجع: د)2
إذا تبین من الالتزام أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو المیسرة، عین القاضي "م المصري.ق 272تنص المادة )3

میعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعیا في ذلك موارد الحالیة والمستقبلة، ومقتضیا منه عنایة الرجل الحریص  على الوفاء 

من التقنین المدني 743/2من تقنین الالتزامات البولوني، أنظر أیضا المادة 192النص مأخوذ من المادة ، هذا"بإلتزامه

من المشروع الفرنسي الإیطالي ، المذكرة الإیضاحیة المشروع التمهیدي في مجموعة الأعمال 117/3البرتغالي، المادة 

.27.، ص2التحضیریة 
.671.السابق، صأنور طلبة، المرجع: د)4
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وإذا كان للمدین إراد .یحرزه في المستقبل وما یتوقعه القاضي أن یكون عند المدین في المستقبل

.)1(القاضي في المستقبل  هیكسبه من عمل أو وظیفة، قدر 

أي لا یقتضي ، كما یجب على المدین أن یبذل عنایة الرجل الحریص في الوفاء بإلتزامه 

ویعتبر هذا العنصر معنوي على خلاف العنصرین السابقین، بحیث هما .من المدین عنایته الذاتیة

على الوفاء بما علیه فالقاضي یستوجب على المدین عنایة الرجل الحریص ،من العناصر المادیة

.من الدیون

نتظار وفاة المدین، إوإذا تعذر على القاضي تحدید هذا الأجل في حیاة المدین، یتعین هنا 

ویتم ذلك فاء حقه من التركة یفإن دائنه یشارك بقیة الدائنین في إست.فبالموت یحل الأجل حتما

le) بنون الفرنسي والأجل الواقف هو ما عبر عن القاأي كل حسب نصیبة بقسمة terme

suspensif)ل ذلك إذا ، بأنه ذلك الأمر الذي یعلّق تنفیذ الإلتزام، مث)2(الذي عرفه بعض الفقهاء

.أشهر3الدفع في أجل إتفق البائع و المشتري بأن یتم

الواقف والذيُ یعرف بأجل الإضافةتطرقت الشریعة الإسلامیة إلى الأجل ومن جانبها

بأنه مدة مستقبلة لأمر محقق الوقوع یتحدد زمان تنفیذ الإلتزام بلحظة ،حیث یعرفه فقهاؤها

.)3(في أول شهر جوانمبلغا من المالإنقضائها   مثاله أن یتعهد شخص بإقراض شخص آخر

ویتحدد )4(والعقد المضاف هو ما صدر بصیغة یضاف فیها نفاذ العقد إلى زمن المستقبل

مثاله إتفاق شخص مع آخر بأن یقرض الأول منهما الثاني .)5(نقضائهاإلتزام بلحظة الإ زمان تنفیذ

أول العام القادم، ففي هذه الحالة یضاف تنفیذ  هوج وحددا میعادًا للوفاء بهذا الدین و .ألف د

  .235.ص  ، المرجع السابق،2004ضان أبو السعود،رم: د)1
2) François Terre, Philippe Simler, Yves lequette, op-cit, p.1188 (le terme suspensif est celui qui

suspend l’exécution d’une obligation par ex : le paiement sera effectué dans trois mois)

  .104-103.ص.ص ،المرجع السابقعبد الناصر توفیق العطار، : د)3
.72.، المرجع السابق، ص، عبد الرزاق حسن فرج :د)4
،1983، القاهرة دار الفكر العربي،ط،.د ،"لتزام بین الشریعة والقانونأحكام الإ "طلبة وهبه خطاب، : د)5

  .178-177.ص.ص
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العام  أولالإلتزام بالوفاء بدین القرض إلى هذا التاریخ، وتعتبر المدة ما بین الإتفاق على القرض و

لتزام یضاف بسببه إلى الوقت ویسمى هذا الأجل بأجل الإضافة، لأن  تنفیذ الإ.أجلا لهذا القرض

.)1(حلول الأجل

terme)الأجل الفاسخ :ثانیا résolutoire)

إن الأجل الذي یترتب علیه نفاذ الالتزام، هو الأجل الواقف، أما الأجل الذي یترتب علیه 

حلول الالتزام هو الأجل الفاسخ ، فالأجل الفاسخ هو الذي ینهي نفاذ الالتزام، إذا ما حلّ دون أن 

الموت راتبا لمدى الحیاة، ویعتبر لأخر یكون لهذا الزوال أثر رجعي، كأن یلتزم شخص بأن یدفع 

.)2(هنا أجل فاسخا ینهي حقه

الذي یترتب "الصیاغة التالیةلقد نص المشرع الجزائري على الأجل الفاسخ، وذلك في عبار 

  .ج.م.ق 209و یظهر ذلك جلیا في نص المادة ،"لتزامعلیه انقضاء الإ

تصور وجود  الأجل الفاسخ بحیث وردت الإشارة إلیه في  فقد أما المشرع المصري

الإلتزام یكون لأجل إذا كان نفاده أو "م ورد أن.ق271ففي الفقرة الأولى من المادة موضعین،

في " الأجل الفاسخ"ثم ذكر التقنین صراحة  عبارة  "الوقوعمحققإنقضاءه مترتبا على أمر مستقبل

نقضاء الأجل الفاسخ زوال إیترتب على "المصري إذ قال  م.ق274الفقرة الثانیة من المادة 

و المثال النموذجي الأكثر شیوعا في الحیاة العملیة والمتعلق بالأجل،  هو عقد الإیجار ،"زاملتالإ

الذي یرتبط أساسا بالمدة الزمنیة التي تحدد نهایة الإیجار، مما یعتبر أجلا فاسخا وكذلك عقد 

.)3(العمل لمدة معینة، أو عقد تورید لمدة محددة أو عقد إیراد لمدى الحیاة

على أن التصرف "من المشروع القانون المدني المصري، وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ، 257وقد نصت المادة )1

المضاف هو ما أضیف إلى أجل مستقبل محقق الوقوع، وأن التصرف المضاف ینعقد سببا في الحال، لكن یتأخر حكمه 

من وثیقة الكویت للقانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون 350مادة وتقابلها ال،"إلى حلول الأجل المضاف إلیه

.الخلیجي التي أعدت طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة
.383.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: د)2
.235.المرجع السابق، ص،2004رمضان أبو السعود،: د)3
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لك لا یعني أن الأجل الفاسخ یوجد فقط في العقود الزمنیة، فهناك عقود تقترن غیر أن ذ

وهذه . فیها بل عنصر عارضبأجل فاسخ ولا تكون عقودًا زمنیة ولا یعتبر الزمن عنصرا جوهریا

.العقود لیست موجودة إلى حد یبرّر إستبقاء الأجل الفاسخ إلى جانب الأجل الواقف 

علیه تسمیة أطلق الفقه الفرنسي من جهته في مفهوم الأجل الفاسخ حیث  ضو قد خا

الإلتزام بحلوله يهتوعرفه بأنه الأجل الذي ین"الأجل المنهى"

le terme extinctif est celui qui met fin a l’obligation, par ex : l’échéance

d’un contrat à duré déterminée(1) .

ویلاحظ أن التقنین المدني الفرنسي لم ینص عن الأجل الفاسخ أو المنهى، بل أشار إلى 

الأجل الواقف، وهذا ما أدى إلى تضارب في آراء الفقهاء الفرنسیین، فمنهم من یعترف بالأجل 

لتزام، بل یرى لتزام، ومنهم من لا یعتبر الأجل الفاسخ وصفا للإوصفا للعقد لا وصفا للإكالفاسخ 

.)2(لتزامالإه سببا من أسباب إنقضاء فی

، و )الأجل المنهى(حول الأجل الفاسخ أو )3(القائمولقد نفي الكثیر من الفقهاء التردد

لتزام، بل هو بأن الأجل الفاسخ لیس وصفا للإلتزام بالمعنى الدقیق، فهو لا یعدل من أثار الإ ىقض

وقد وجه جزء .، فهو یحدد مدة بقاء ذلك الالتزاملتزام الزمنيفي حقیقته الطریق الطبیعي لإنهاء الإ

لأجل أثر رجعیا، كما هو ل، ذلك أنها تثیر جدلا بأن )الفاسخ(إنتقادًا لعبارة )4(من الفقه العربي

.كما سبقت الإشارة إلیهالشأن في الشرط الفاسخ، وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي

لتزام الفاسخ والتقادم المسقط، حیث أن الإوفي هذا الصدد یقتضي التمییز بین الأجل 

الذي یضاف إلى أجل فاسخ، یصبح لهذا الأجل حدا زمنیا للتنفیذ، ومن ثم یترتب على حلول هذا 

لتزامات ویستلزم في الأجل الفاسخ أن یكون الالتزام من الإ.الأجل إنتهاء التنفیذ وزوال الإلتزام

1 ) patrick canin,op-cit,p.130.
2 ) PLANIOL,ROBERTet JABOLD , op-cit, p.707.

  .177- 176. ص.ص المرجع السابق، ،"الإلتزام في ذاتهالنظریة العامة للالتزام، "عبد الحي الحجازي، : د)3
  .80- 79.ص.صالمرجع السابق، ،"الوسیط"،السنهوريعبد الرزاق أحمد :د )4



الأجل كوصف معدل لأثر الإلتزام في القانون المدني الجزائري والمقارن:الفصل الثاني

73

ومن ثم فإن الأجل سلسلة من  الأعمال المتكررة،لتزامات وجودالمستمرة، حیث تفترض هذه الإ

فالتقادم المسقط لتزام،الفاسخ یلتقي مع التقادم المسقط في كون كل منهما یؤدي إلى إنتهاء الإ

حیث یختلف لى الإهمال وعدم المطالبة بالمالیختلف عن الأجل الفاسخ، في أن التقادم ینطوي ع

.الأمر بالنسبة للأجل الفاسخ

رقت الشریعة الإسلامیة من جانبها  إلى الأجل الفاسخ الذي یعرف لدیها بأجل وقد تط

مثاله لتزام بمداهاتحدد زمان تنفیذ الإوهو أجل لمدة مستقبلة لأمر محقق الوقوع، حیث یالتوقیت،

ویسمى لعاریة بهذا الشهرإعارة شخص كتابا لمدة شهر، فالأصل هنا أن تتوقف إلتزامات عقد ا

.لتوقیتبذلك أجل ا

ولا یتنافى التوقیت مع الإضافة أو التعلیق أو التنجیز أو التقید، فالعقد المؤقت یصح أن 

مثاله تأجیر منزل لعائلة على .یكون منجزا أو مضاف لأجل أو معلقا على شرط أو مقترن بشرط

القادمة، ة إلى أول السنة ر أن تكون مدة الإنتفاع سنة واحدة، ویصح إضافة بدء سریان هذه الإجا

ویصح أن تعلق أیضا على شرط، أو تقیدها بعدم إعادة التأجیر، أي شرط عدم الإجارة من 

.)1(الباطن

المطلب الثاني

مقومات الأجل في القانون الجزائري والقوانین المدنیة الحدیثة

وهو  أنه أمر مستقبل كالشرط:ثةمن المتعارف علیه أن مقومات أو خصائص الأجل ثلا

أمر محقق الوقوع بخلاف الشرط، وهو أمر عارض یضاف إلى الإلتزام بعد أن یستوفي عناصره 

وهذه الأسس الثلاثة سوف ندرس مضمونها في القانون المدني الجزائري وفي الأنظمة .الجوهریة

.المقارنة في فروع مطلبنا هذا

.106.العطار، المرجع السابق، ص توفیقعبد الناصر: د)1
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:الفرع الأول

le)الأجل أمر مستقبل terme est un événement future)

یرد على المستقبل، كونهوهي  للأجل في الإلتزاملخاصیة الأولىسنتطرق لفي هذا الفرع 

.ره القانونیة بفعل هذافتتغیر أثا

بمعنى ئري في الأجل نجد خاصیة المستقبلمن الخصائص التي أوردها المشرع الجزاو 

واریخ هي الآجال الشائعة التي تضاف والت.أنه میعاد یتفق علیه الطرفان لنفاذ الإلتزام أو لإنقضائه

أن یقترض شخص دینا ویتعهّد بالوفاء به على أقساط شهریة أو  هإلیها الإلتزامات عادة، مثال

سنویة، أو یتعهّد بالقیام بعمل على أن یباشره في تاریخ معین، فیكون هذا التاریخ هو الأجل الذي 

لتزام نجزا وبعد فترة یضاف إلیه الأجل فیصبح الإوالإلتزام قد ینشأ بسیطا وم.أضیف إلیه الإلتزام

لتزام یبقى هو نفسه ولا یتجدّد، فالتجدید یتم بتغییر الدین أو تغییر المدین أو لكن الإ ،موصوفا

ومن غیر .)1(الدائن، فالحال هنا أن الإلتزام یبقى نفسه وما یتغیر فیه هو أن  تنفیذه یتأجل للمستقبل

جعل وفاة شخص معین أجلا لتنفیذ  الهالماضي أو الحاضر أجلا، مثالجائز أن یكون الأمر 

.)2(الإلتزام، فیتبین أنه توفى أصلا فهذا أمر غیر جائز قانونا وإتفاقا

وقد ركز التشریع المدني المصري على إعتبار أن الأجل أمر مستقبل، وهو عادة ما 

لتزام المقترض برد مبلغ القرض في تاریخ یكون میعادًا یُحدد لنفاذ الإلتزام أو لإنقضائه وذلك كإ

والأجل لا یجوز .معین، أو تعهد المشتري بدفع الثمن للبائع على أقساط معینة في مواعید معینة

أن یكون أمرًا ماضیا أو حاضرًا حتى ولو كان الطرفان قد إعتبرا وقت إتفاقهما أن الأجل 

ا بالیوم والساعة، وقد یكون محدّدا بموسم والأجل قد یكون محدّد.)3(المضروب للمستقبل قد حلّ 

كما یجوز كذلك أن یحدده الموت . إلخ...من المواسم كالحصاد أو جني القطن أو عودة الحجاج

فقد قررت المادة ،من القانون المدني الجزائري209وعلى غرار المادة .)4(كموت شخص معین

.117-116.نعیم محمد، المرجع السابق، ص)1
.210.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص :د)2
.283.المرجع السابق، ص،1998، رمضان أبو السعود: د)3
.283.سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص: د)4



الأجل كوصف معدل لأثر الإلتزام في القانون المدني الجزائري والمقارن:الفصل الثاني

75

كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر لتزام لأجل إذا یكون الإ"من التشریع المصري أنه 271

".مستقبل محقق الوقوع

)إعتبر القانون المدني الفرنسي الأجل أمرا مستقبل قد و  future) ومن ثم فلا یجوز أن ،

)یكون الأجل أمرًا ماضیا  passé) أو حاضرا( présent). فإذا كان طرفا الإلتزام یجهلان وقت

.لمستقبل هو مدة قدّ حلّت، فإن الإلتزام ینشأ منجزًا لا تأجیل فیهالتعامل أن الأجل الذي یضربانه ل

تفق شخص مع شخص آخر على أن یوفي له دینه، عند إكتمال القمر بدرًا من إوذلك كما إذا 

الشهر الحالي، وكان القمر قد إكتمل في هذه اللیلة دون أن یعرف أي منهما ذلك، فهذا الإلتزام 

ومثال الأجل المستقبل موت شخص معین، فالوفاة میعادها .)1(ینشأ منجزا لا تأجیل فیه

.)2(المستقبل

أما عند فقهاء الشریعة الإسلامیة، فقد ساد الإتفاق على أن الأجل هو الوقت المعین في 

.)3(، أما المدة الحاضرة فلا تصلح أجلاالمستقبل، إذا قال المفسرون أن الأجل هو مدة مستقبلیة

تقبلیة في الشریعة أجلا، فمدة الإضافة وهي التي تعرف في القانون الوضعي ولیست كل مدّة مس

ومثال ذلك أن یؤجر شخص منزله لآخر بعد شهرین من تاریخ .بالأجل الواقف تصبح أجلا

الإتفاق، كذلك مدّة التوقیت وهي ما تعرف في الفقه الوضعي بالأجل الفاسخ، وهي ما یصلح أجلا 

ص منزله لآخر لمدّة عام بعده ینتهي الإلتزام، ولكن فقهاء الشریعة أیضا، ومثاله أن یؤجر شخ

.أجلا)التقسیط على شهور(الإسلامیة لا یجعلون مدة التنجیم 

فالخلاصة هنا هي أن الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي یتفقان في كون الأجل وصفا 

.)4(ویختلفان في مدّة التقسیطللإلتزام، وفي إعتبار المدة التي یُؤجل إلیها التنفیذ أجلا ،

.72.عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص: د)1
2) François TERRE, Philippe SIMLER et yves LEQUETTE, op-cit, p.1189.

.42.، صه1324، مصر، 5، ج "جامع البیان في تفسیر القرآن"أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، )3
،1950،القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، "المستمر والدوريعقد المدة أو العقد"عبد الحي الحجازي، : د)4

  .117.ص
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الفرع الثاني

le)الأجل أمر محقق الوقوع  terme est un événement incertain)

یرد على المستقبل، بل یجب أن یكون بالإضافة إلى هذا  الا یكفي أن یكون الأجل أمر 

یكون "بقوله ج.م.من ق209وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة .محقق الوقوع اأمر 

وبذلك لكي یكون ".الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع

ویجب .)1(الأمر محقق الوقوع لابد أن یكون وقوعه حتمیا، ولو لم یعرف الوقت الذي یتحقق فیه

فالحق المضاف لأجل  طلفرق الجوهري بینه وبین الشر أن یكون الأجل محقق الوقوع ، وهنا یتبین ا

هو حق موجود وكامل وإن كان نفاذه مؤجلا، أما الحق المعلّق على شرط فهو حق ناقص غیر 

كما أن میعاد .مؤكد الوجود ویترتب على هذا الفارق عدم رجعیة الأثر في الأجل عكس الشرط

لك یبقى الأجل حلول الأجل قد یكون معلوما، كأول الشهر أو أول السنة وقد یكون مجهولا، ومع ذ

.)2(محقق الوقوع، فالموت یصلح أجلا رغم عدم العلم بوقت وقوعه لأنه مؤكد الوقوع

نفس المقتضیات هذه وردت في التشریع المدني المصري، فطالما كان الأجل میعادًا فلابّد 

وجودا ولذلك كان الحق المؤجل حقا م.أن یأتي هذا المیعاد، فهو لا محالة واقع في المستقبل فعلا

أن موعد حلول الأجل قد یكون معلوما وقد یكون مجهولا، ویُلاحظ .كاملا وإن كان مؤجل النفاذ

ومثال الأجل .)3(م.م.ق 271/2على إیراده المادة ومع ذلك یبقى محقق الوقوع، وهذا ما حرصت

اریخ المعین أول الشهر، أما الأجل غیر المعین فمثاله  أن یكون الأجل محقق الوقوع  لكن ت

وقوعه غیر معروف أو غیر محدد كالوفاة كذلك إلتزام شركة التأمین بدفع عوض التأمین  عن 

.)4(موت المؤمن على حیاته أو وإلتزام المقترض بردّ القرض عند موته فیؤخذ من تركته

، 2012ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، .، د"دروس في النظریة العامة للإلتزام"،بن شویخ الرشید: د)1

  .235. ص
  .211- 210. ص.صمحمد صبري السعدي، المرجع السابق، : د)2
"م تنص.م.من ق271/2المادة )3 ویعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتمّا، ولو لم یُعرف الوقت الذي یقع :

".فیه
.233.المرجع السابق، ص، 2004رمضان أبو السعود، : د)4
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أن الأجل هو مدة  قد قررالأجل المحقق الوقوع، فوبخصوص واقعةأما المشرع الفرنسي 

فإذا . ولمّا كانت الحیاة محدودة فإن الأجل لابّد من وقوعه.من الزمن كیوم أو شهر أو سنة

كما إذا إلتزم شخص .أُضیفت المدة إلى أمر غیر محقق الوقوع لم تكن أجلا، وإنما تعتبر شرطا

مر مستقبل غیر محقق بالوفاء بدین معین عند میعاد قدوم شخص معین إلیه، هذا المیعاد مقترن بأ

.الوقوع هو قدوم الشخص فقد یحضر وقد لا یحضر، ومن ثم لا یكون هذا المیعاد محقق الوقوع

ویعتبر الإلتزام في هذا المثال مقترنا بشرط ولیس مضافا لأجل، فصفة تحقق الوقوع هي التي تمیّز 

لمدة أو الموعد للتحقق كتأجیل ا الأجل المحقق الوقوع هو الذي تحدّد فیه افإذً .)1(الأجل عن الشرط

.)2(2017الدفع في عملیة بیع لسنة 

أما في في الشریعة الإسلامیة فإن الأجل شأنه شأن القانون الوضعي، هو أمر محقق 

وقد سبق القول أن الشافعیة لا .فالأجل هو أمر واقع لا محالة.الوقوع، وذلك على خلاف الشرط

وقد إعتمد فقهاء بعض المذاهب .ما الأحناف فیهتمّون بهذه التفرقةیفّرقون بین الإضافة والتعلیق، أ

الإسلامیة معیاران للتفرقة بین الأجل والشرط، وهما معیار أسلوب الشرط في اللغة العربیة وهو 

والواضح أنه لا یلزم .معیار غیر دقیق، ومعیار خطر الوقوع وهو الأَولى بالإتبّاع كما سبق القول

أن یكون الأجل معلوما موعد وقوعه، طالما أنه محقق الوقوع كوقت الحصاد في فقه الشریعة 

والموت، فإنهما یحدثان وإن كان الأول قد یتأخر في مواعیده المعروفة أو یتقدم نسبیا، والثاني قد 

وعلى كل حال فإن المالكیة وتجسیدا لمبدأ سدّ الذرائع منعوا .لا یُتوقع موعد تحققه وإن كان محققا

.)3(ل الذي یتم إتخاذه كوسیلة إلى تحقیق الربا في البیع الجائز في الظاهر لما ینتجه من ربًاالأج

الفرع الثالث

الأجل أمر عارض

إضافة إلى المقومات سابقة الذكر في الأجل بإعتباره أمرًا مستقبلا ومحقق الوقوع، فهو 

ینص المشرع الجزائري على خاصیة الأجل بإعتباره  لذا لم. هذا بحسب الفقهكذلك أمر عارض

1)PLANIOL, ROBERT et JABOLD, Op-cit, p. 327.
2) Patrick CANIN, op-cit, p. 130.

  .124-123. ص.صالمرجع السابق، نعیم محمد، )3
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، إذ یقرر أن الأجل أمر عارض أورد تطبیقات له في القانون المدنيأمرا عارضا صراحة لكنه 

لا یحتاج إلیه في قیامه، وهو في ذلك كالشرط وكأي وصف من أوصاف فدونه بقیام الإلتزام یمكن

.لا یقترن بالإلتزامالإلتزام لیس عنصر جوهري فیه، بل أمر عارض 

وقد درج البعض على إعتبار العقود الزمنیة عقودا مقترنة بآجال فاسخة، والزمن في هذه 

والأجل .حیث لا یّصح أن یكون الوصف من عناصر العقد الجوهریة،العقود عنصر جوهري فیها

قى إلاّ الأجل الفاسخ هنا لا یكون أجلا بالمعنى الصحیح ویكاد یخرج من أوصاف الإلتزام فلا یب

فطالما كان الأجل وصف الإلتزام لذلك هو ،وهو أیضا ما أخذ به المشرع المصري.)1(الواقف

عنصر عارض فیه وغیر جوهري، فهو لا یقترن به إلاّ بعد إستیفاء الإلتزام لكافة عناصره الجوهریة 

.)2(ثم یأتي الأجل عنصرًا إضافیا، فلا یحتاج له الإلتزام في قیامه

لتزام، ویمكن لهذا جانبه یقرر القانون الفرنسي أن الأجل لیس عنصرًا جوهریا في الإومن 

وقد نص .الأخیر أن یقوم بدونه، ولا یقترن به إلاّ بعد أن یستوفي الإلتزام جمیع عناصره الجوهریة

:ف بقوله.م.ق 1974المشرع الفرنسي على العقد الزمني في المادة 

« tout contrat de vente viagère créée sur la tête d’une personne qui était

morte au jour du contrat, ne produit aucun effet »

ذلك أن كل إیراد مرتب مدى الحیاة لمصلحة شخص یكون قد مات وقت العقد لا ومعنى

وتتّفق الشریعة الإسلامیة مع فقه القانون في إعتبار الأجل أمر عارض إضافي .یكون له أي أثر

.غیر جوهري، یمكن للإلتزام أن یقوم حتى ولو لم یوجد

المطلب الثالث

مصادر الأجل والحقوق التي یلحق بها

رقنا فیما سبق إلى مفهوم الأجل وصوره وكذا إلى مقوماته، والآن سنسلّط الضوء على تط

:مصادره، والحقوق التي یلحق بها، وذلك في الفرعین التالیین

.139.أنور العمروسي، المرجع السابق، ص: د)1
.233.، المرجع السابق، ص2004رمضان أبو السعود، : د )2
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الفرع الأول

مصادر الأجل

تتمثل في حیث مصادره تتعدد سبق وذكرنا أن مصدر الشرط هو الإرادة، أما الأجل  ف

.إلى القضاء، وهذا ما سندرسه فیما یليالإتفاق والقانون إضافة 

الإتفاق كمصدر للأجل: أولا

أن یكون مصدر الأجل هو إتفاق الطرفین، وقد تبنّى المشرع الجزائري هذا من الغالب

المصدر رغم عدم النص علیه في مادة مستقلة، وهو ما سار علیه كلا من التشریع المصري 

شتري على تأجیل دفع الثمن إلى میعاد معین، أو على دفعه أن یتفق البائع مع المه والفرنسي، مثال

أقساطًا في المواعید المّتفق علیها، كذلك أن یتفّق المؤجر مع المستأجر على أن تكون مدة الإیجار 

وقتا معینا ینتهي بإنقضائه العقد كحلول الصیف، وهذا هو الأجل الفاسخ في العقد الزمني، وقد 

فاقي على الأقلیة في بعض الحالات الإستثنائیة كما إذا إتفقت أغلبیة تفرض الأكثریة الأجل الإت

وكما یكون الإتفاق في مصدر الأجل صریحا، .دائني التفلیسة على تأجیل بعض دیون المفلس

بصنع أثاث معین حرفيیصّح أن یكون ضمنیا یُستخلص من الظروف والملابسات، فإذا تعهّد 

لمفروض أن إلتزام الصانع بالتسلیم مقترن بأجل واقف هو المدة دون أن یتفق على أجل تسلیمه، فا

ویلجأ القاضي في تعیین هذه المدة عند النزاع إلى المألوف في هذه .المعقولة لصنع هذا الأثاث

.)1(الصناعة

هذا الرأي، إذ تأخذ بالإتفاق كمصدر للأجل وتقسّم تسایرلاحظ أن الشریعة الإسلامیة یُ و 

فآجال العباد في المعاملات وغیرها تكون بإرادة الأطراف، .هذا الأخیر إلى آجال االله وآجال العباد

أما آجال االله فلا یُتفق على تغییرها، كالإتفاق على تغییر عدّة المطلقة أو تغییر أوقات الصّلاة 

.)2(والصّوم والحجّ 

  .93 -92. ص.صالمرجع السابق، ،"الوسیط"، عبد الرزاق أحمد السنهوري: د)1
.10.السابق، صعبد الناصر توفیق العطار، المرجع: د)2
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التشریع كمصدر للأجل:یاثان

یمكن أن یكون التشریع مصدرا للأجل، وهذا ما تبناه المشرع الجزائري، وقد تحدد هذا 

الأمر بنصوص قانونیة، مثالها في الأجل الواقف إضافة تنفیذ الوصیة إلى ما بعد الموت، ودفع 

جل الفاسخ إنهاء أما مثالها في الأ.الضرائب في میعاد محدد من كل عام تحت غرامات التأخیر

852/1المادة بهحق الإنتفاع بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعین، وهو ما قضت

ینتهي حق الإنتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ینتقل من شيء الهالك إلى ماقد یقابل :"بقولهاج .م.ق

ادیة، لیمنح المدینین وقد یتدخل المشرع في الظروف الإستثنائیة كالحرب والأزمات الإقتص".قیمته 

وهو ما سار علیه .)1(أجلا للوفاء بدیونهم إلى آجال یعیّنها، وذلك حرصا على المصلحة العامة 

حدا أقصى  م.م.من ق678المصري والفرنسي، إذ حددت الفقرة الثانیة من المادة ینأیضا القانون

رب العمل أو لأكثر من خمس إذا كان عقد العمل لمدّة حیاة العامل أو "لعقد العمل في نصها 

سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن یفسخ العقد دون تعویض على أن ینتظر رب 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الفقه الفرنسي ینظّم الأجل الذي مصدره الإتفاق "العمل إلى ستة أشهر

terme(والأجل الذي مصدره القانون إسم واحد هو الأجل المستحق قانونا  de droit.( والشریعة

.القرآن الكریم والإسلامیة لم تتعرض لهذه النقطة المدروسة صراحة فالتشریع الأعلى عندها ه

الأحكام القضائیة كمصدر للأجل:ثالثا

قد یكون القضاء هو مصدر الأجل، فالمشرع خوّل للقاضي أن یمنح للمدین أجلا للوفاء 

،ما كان هذا المدین حسن النیة عاثر الحظ وإستلزمت حالته ذلكبإلتزامه، ویسمى نظرة المسیرة إذا

وقد نص المشرع الجزائري علیها في .دون أن یلحق الدائن ضررًا جسیما من جراء الأجل الممنوح

"ج بقوله.م.ق 210المادة  إذا تبیّن أن المدین لا یقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو المیسرة، عیّن :

سبا لحلول الأجل مراعیا في ذلك موارد المدین المالیة والمستقبلة مع إشتراط القاضي میعادا منا

236/2نص المادة ویقابلها في القانون المصري"عنایة الرجل الحریص على الوفاء بإلتزامه

  .311 -310. ص.صمحمد حسین منصور، المرجع السابق، : د)1
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أن المشرع الفرنسي یجیز للقاضي أن یمنح للمدین المعسّر في هذا الصدد وجدیر بالتنویه ،)1(منه

وأطلق علیه مصطلح .ز سنتین كأقصى حد للوفاء بإلتزاماته مع إبداء تحفظه الكبیرمدة لا تتجاو 

délai de grâce).(

والمدین لا یمكن أن ینال من القاضي نظرة المیسرة إلاّ إذا طلبها أثناء النظر في الدعوى 

سند تنفیذي آخر التي یرفعها علیه الدائن مطالبا بالوفاء، أو في أثناء مباشرة الدائن للتنفیذ بموجب

فلا یستطیع حكم علیه وصار الأمر إلى التنفیذومن ثم فإذا لم یطلبها حتى یصدر ال.غیر الحكم

.)2(في هذه الحالة أن یطلبها 

الوضعیة حول هذا الموضوع، و خیر مثال تشریعاتوإتفقت الشریعة الإسلامیة مع هذه ال

وإن كان ذو عسرة فنظرة میسرة وأن تصدقوا خیر لكم إن كنتم "على ذلك قوله تبارك وتعالى 

.)3("تعلمون

الفرع الثاني

الحقوق التي یلحق بها الأجل

:بإعتبار أن الأجل وصف یلحق الإلتزام، فهناك حقوق یلحقها وهناك حقوق لا یلحقها

الحقوق التي یلحقها الأجل: أولا

یلحق الأجل بوجه عام الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة على السواء، أیا كان مصدر 

أجل فاسخ فله حدّ اقصى وهو الموتقترن بإهذه الحقوق، فحق المنفعة مهما كان مصدره، إذا 

ص صراحة على إن المشرع الجزائري لم ین.)4(كذلك حق الحكر، لایجوز أن تزید مدته عن سنتین

 هصتخلالكنه أورد لها تطبیقات في القانون المدني و هو ما یمكن إسالحقوق التي یلحقها الأجل 

یجوز للقاضي في حالات إستثنائیة، إذا لم یمنعه نص في القانون أن ینظر المدین ...":ق م م تنص236/2مادة ال )1

".هذا التأجیل ضرر جسیمستدعت حالته ذلك ولم یلحق الدائن من إإلى أجل معقول أو أجال ینفذ فیها إلتزامه إذا 
لبنان، ،حلبي الحقوقیة، منشورات ال"مصادر وأحكام الإلتزام، دراسة مقارنة"جمال،المصطفى ، توفیق حسن فرج : د)2

  .518 -517. ص.ص، 2008
.280سورة البقرة، الآیة )3
.149.نعیم محمد، المرجع السابق، ص)4
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وهو ینتهي لحیاة المنتفع،ا مقررجلینتهي حق الإنتفاع بإنقضاء الأ"منه852من نص المادة 

و التي تجیز ج  المتعلقة بالرهن الرسمي.م.ق 911، وكذلك المادة "على أي حال بموت المنتفع 

للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون  من ید الحائز لهذا 

و هو  بالأجل سواء كان واقفا أو فاسخاالإقتران یمكنه إلا أن هناك حقا عینیا واحدا لا .العقار

حق یقتضي ال هذا حیث أن.قترانه بأجل فاسخإ، ذلك أن طبیعة حق الملكیة تتنافى مع حق الملكیة

تأید في إنتقاله من مالك إلى مالك، فلا یصح أن یقترن بأجل فاسخ لأنه یأن یكون أبدیا، وهو 

.یتعارض مع أبدیته

أنه لا یصح في العقد إقتران الملكیة في جانبها  العراقي  دنيمال.ق 292وقد نصت المادة 

ید، فلا تتوقف بزمن محدد، یعني ذلك أن بتأبأجل، حیث أن الملكیة إذا إنتقلت تنتقل على وجه ال

، وفق ه8مساحته زراعي تفق بائع ومشتري، على بیع حقلإمثاله إذا .الملكیة لا تقترن بأجل فاسخ

لا یجوز أن یقترن هذا ف. الإجراءات التي یقررها القانون، من دفع الثمن، وإجراءات الشهر العقاري

لى جعل عقد البیع لمدة عامین أو ثلاثة، وبعدها یفسخ الإتفاق عمكنالبیع بأجل فاسخ، أي لا ی

.)1(ا آخر كالإیجار مثلافً یففي هذه الحالة یخرج عن دائرة عقد البیع، وقد یكیف العقد تكی،البیع

ق التي یشملها الأجل، إلى بعض الحقو في هذا الصددوقد أشار فقهاء الشریعة الإسلامیة

بین أن یتو  إلى مابعد الموتوالذي یضاف تصرف في التركة التي تعتبر ذلك،)2( ةمنها الوصی

فإنها لا ترتب بإرادة الموصى المنفردةالوصیةفابالرغم من إبرام.طبیعة الوصیة تستلزم الإضافة

یتضح أن مما تقدم و الموصى له الوصي، لَ قَبأثارها ولا تصبح نافذة إلاّ غایة موت الموصى، و 

.ضافة ما عدا حق الملكیةكل الحقوق المالیة تقبل الإ

الحقوق التي لا یلحقها الأجل أي لا تقبل الإضافة:ثانیا

فهذه  التي لا تقبل الإضافة تشمل الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصیة،إن الحقوق

لإمرأة یقول  الذي الحقوق لا تقبل الإقتران بالأجل، كما لا تقبل التعلیق على شرط  مثال ذلك الزوج

.28.، ص1955ب،.دار النهضة العربیة، د،،ط.د، "أحكام الإلتزام"عبد المنعم فرج الصدة،  :د)1
  .605-604. ص.صالمرجع السابق، ،سلام مذكورمحمد: د)2
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الحجر الإذن بالتجارة والحقوق المتولدة و  الطلاقذلك ك. یلة مدة عملي في مدینة بجایةأتزوجكي ط

وأیضا كافة العقود التي تفید التملیك فورا، كالبیع، إبراء .نحو ذلك من الحقوقعلى من النسب و 

.ترتب أثارها فور إبرامهاهي عقود من الدین،  هالدائن مدین

الشریعة الإسلامیة، بأن العقود التي تقتضي تملیك الأعیان ویقول بعض الفقه الحدیث في 

وبمقتضى ذلك وضع الفقهاء .)1(ضفتها إلى أجل، لأنها عقود تملیكات فوریةإلایجوز في الحال

كل ما یمكن تملیكه في الحال لا یصح تعلیقه على شرط ولا إضافته إلى (أنهالقاعدة التي تنص

.)2()ء عقدي الوصیة والإیصازمن، إلاّ 

:المبحث الثاني

الأحكام القانونیة لإقتران الأجل بالإلتزام في التشریعات المدنیة الحدیثة

یترتب على إقتران الأجل بالإلتزام أثارًا قانونیة، و لدراسة هذه الأثار یجب أن نمیز بین 

رة تحتمل  و هذه الحالة الأخی.مرحلة  ما قبل حلول الأجل، ومرحلة وقت قیام الأجل:مرحلتین

صورة واحدة وهي حلول الأجل فعلا، وفي هذا المعنى یختلف الشرط عن الأجل، في مرحلة ما 

بعد التعلیق حیث تتمیز هذه المرحلة بكون الشرط متحققا أو متخلفا، ویختلف عن الأجل بكونه 

نص و قد نص القانون المدني الجزائري على هذه الأحكام القانونیة في.)3(غیر محقق الوقوع

إذا كان الإلتزام مقترنا بأجل واقفا، فإنه لا یكون نافذا إلاّ في "التي تنص على أنه 212المادة 

الوقت الذي ینقضي فیه الأجل، على أنه یجوز للدائن حتى قبل إنقضاء الأجل أن یتخذ من 

دین الإجراءات ما یحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن یطالب بتأمین إذا خشي إفلاس الم

ویترتب على إنقضاء الأجل الفاسخ زوال الإلتزام دون .أو عسره، وإستند في ذلك إلى سبب معقول

كما تبنى المشرع المصري من جانبه نفس أثار إقتران الأجل ."أن یكون لهذا الزوال أثر رجعي

.576.، ص1969، المرجع السابقمحمد مصطفى شلبي، :د)1
.105.، صالمرجع السابقمحمد سلام مذكور،  :د)2

الثاقفة للنشر ط، دار.، د"،أثار الحق في القانون المدني ، دراسة مقارنةأحكام الإلتزام "عامر محمود الكسواني، )3

  .211 -210. ص.ص، 1984عمان ، ،والتوزیع
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الأجل هي ویتفق الفقه عمومًا أن الغایة من دراسة أثار .)1(م.م.ق 274/1بالإلتزام في نص م 

معرفة مآل الحق موضوع الإلتزام المؤجل، وما هي أوصافه إضافة إلى تحدید مدى قوة هذا الحق، 

سواء  قبل حلول الأجل، أو بعد حلوله، وأیضا معرفة إذا كان صاحب الحق یتمتع بالحمایة من 

.عدمها

الأثار المترتبة قبل حلول الأجل:المطلب الأول

المترتبة قبل حلول الأجل، التطرق إلى الإختلاف بین نوعي الأجل، یشترط لدراسة الأثار 

:واقفا كان أو فاسخا، وذلك على النحو الآتي

:الفرع الأول

)حالة الأجل الواقف  le terme suspensif)

قبل إنقضاء الأجل یكون للدائن بإلتزام مقترن بأجل واقفا حق مؤكد، وموجود كامل 

ویعتبر هذا الأجل أقوى وجودًا .الوجود، لكنه غیر نافذ وغیر مستحق الأداء إلى أن یحل الأجل

والقاعدة العامة أنه إذا كان .)2(من الشرط، حیث یكون الحق المعلق على شرط واقف حق ناقص

قترنا بأجل واقف، فإنه لا یكون نافذًا، إلا من الوقت الذي ینقضي فیه الأجل، على أنه الإلتزام م

وهذه  یجوز للدائن حتى قبل إنقضاء الأجل أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ به على حقوقه،

ج السالفة الذكر، وسارت على نهجها مختلف التشریعات .م.ق 212/1الحالة نصت علیها المادة  

.منه274ن بینها التشریع المدني المصري من خلال المادةالعربیة م

وقد جاء في القانون المدني الفرنسي، بأن الأجل لا یؤثر على وجود الإلتزام، وإنما یؤخر 

، فإن أثر التعلیق أو )3(الفرنسي. م. ق 1185فقط تنفیذه، و هذا ما نصت علیه مقتضیات المادة 

إذا كان الإلتزام مقترنا بأجل واقفا، فإنه لا یكون نافذا إلاّ في الوقت الذي ینقضي "م تنص على أنه . م. ق 274 المادة)1

فیه الأجل، على أنه یجوز للدائن حتى قبل إنقضاء الأجل، أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ على حقوقه، ولو بوجه 

ویترتب على إنقضاء الأجل .ساره وإستند في ذلك إلى سبب معقولخاص أن یطالب بتأمین إذا خشي إفلاس المدین أو إع

".الفاسخ زوال الإلتزام، دون أن یكون لهذا الزوال أثر رجعي

.346.السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص :د)2
3) art 1185 du c.c .fr stipule: " le terme diffère de la condition ,en ce qu’il ne suspend point

l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution "
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le)نسي تسمیة  الأجل الواقف أو المعلق الإیقاف الذي یطلق علیه الفقه الفر  terme

suspensif) لا یوقف تنفیذ الإلتزام، ولا یعلق هذا التنفیذ على شيء، وإنّما یؤخره إلى زمان ،

.مستقبل، بمعنى آخر یضاف هذا التنفیذ إلى وقت حلوله

إلى  على ضوء ذلك نجد أن الأجل الواقف یترتب علیه إرجاء نفاذ الإلتزامویبدو واضحا

ولكن من ناحیة أخرى فإنه من الثابت أن الأجل لا یؤثر على وجود .أن یحلّ الأجل المحدد

الإلتزام لأنه أمر مستقبل محقق الوقوع، ولذلك فإن هناك أثار تترتب على وجود الإلتزام، وأثار 

وجوده فالإلتزام المضاف إلى أجل واقف إلتزام موجود ویترتب على .أخرى تترتب على عدم نفاذه

:عدة نتائج نجملها فیما یلي

قیام حق الدائن یتمثل في إتخاذ كل الإجراءات التي تكفل له المحافظة على حقه

Des actes conservatoires)( كقید الرهن المقرر لضمان حقه وتجدید هذا القید، وله أن ،

)یطالب بوضع الأختام، ووضع الحراسة على الأعیان  Du séquestre))1( ورفع دعاوى، ورفع ،

)دعوى تحقیق الخطوط، فالدائن  Créancier) لا یحصل على حق إختصاص( droit

d’affectation) بموجب الحكم الذي یحصل علیه بصحة السند المثبت لدین مؤجل، لأن حق ،

ویقضي القانون القدیم .)2(الإختصاص لا یؤخذ إلاّ بموجب حكم واجب التنفیذ في موضوع الدعوى

، أنه لا یجوز الحصول على رهن عام، إذا صدر حكم بصحة دین قبل حلول أجله )3(فرنسافي 

ویرى .على أموال المدین، إلا إذا لم یدفع المدین عند حلول أجله، ما لم یوجد إتفاق بخلاف ذلك

، أن هذا القانون یقتصر في نصه على حالة الحكم بصحة السند العرفي )4(جزء من الفقه لفرنسي

ت للدین، فإذا كان الدین غیر ثابت في سندها، أو كان ثابتا في سند رسمي، فإنه لا یجوز المثب

.رفع الدعوى بصحة الدین قبل حلول الأجل، وهذا یخالف ما كان قائما بین الطرفین

.132.أنور العمروسي، المرجع السابق، ص :د)1

.1، هامش 100.المرجع السابق، ص "الوسیط،"عبد الرزاق السنهوري، :د )2

.،المتضمن القانون المدني الفرنسي1807سبتمبر 3قانون )3

، هامش عبد الرزاق 999، فقرة 2، بودرى وبارد303، أوبرى ورو ، فقرة 188، لوران ، فقرة 617دیمولومب ، فقرة )4

.1هاهش رقم 100 .ص السنهوري،
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مباشرةالاللجوء إلى الدعوى غیر و على خلاف الدعوى البولیصیة فإنه یجوز للدائن

.)1(وذلك لكون  حقه غیر مستحق الأداءة على ضمانه العام،والدعوى الصوریة للمحافظ

)ویمكن للدائن من جهة أخرى أن یطالب بتأمین  Assurance) إذا خشي إفلاس مدینه أو

212/1مثلما قرره المشرع الجزائري في المادة ،)2(إعساره، وإستند في ذلك إلى سبب معقول

منه سواء كان 274/1المصري في نص  المادة المدني و هو ما قضى به القانونج،.م.ق

)الضمان عینیا  sureté réelle)أو شخصیا ،(sureté personnelle). فإذا لم یقدم المدین

التي ج.م.ق 211/3التأمین المطلوب ترتب على ذلك سقوط الأجل، وذلك قیاسا على المادة 

وقیاسا على المادة ."لعقد بتقدیمه من تأمیناتإذا لم یقدم الدائن ما وعد في ا"نهأتقضي على 

حیث یعتبر إلتزام المدین بتقدیم التأمین، أو دفع الدین فورًا، إلتزامًا تخییریا )3(المصري.م.ق 273/2

.مصدره نص القانون، وحق الخیار فیه المدین

)و تجدر الإشارة أنه یجوز للدائن أیضا أن یمنع سریان التقادم  Préscription) بالنسبة

إلى هذا الحق، طالما أن أجله لم یحل ، فقطع التقادم في هذه الحالة لا فائدة منه، لأن الدین 

حلّ الأجل وبدأ التقادم یسري كان  فإذا. )4(المؤجل لا یسري في حقه التقادم إلاّ عند حلول الأجل

ویكون الحق قابلا للإنتقال إلى الخلف العام والخلف الخاص ومن جهة الدائن .للدائن أن یقطعه

وغیرها من التصرفات النقلة احبه إلى الغیر بالتصرف والمیراث، فینتقل هذا الحق من صوالمدین

ت القسمة إذا كانت نتیجة إفلاس المدین أو كما یجوز لصاحب الحق التدخل في إجراءا.)5(للملكیة

.)6(إعساره بحیث یسقط الأجل الواقف، ویستوفي الدائن حقه بإعتبار أنه حال مستحق الأداء

س  .الإسكندریة ، دط، دار الجامعة الجدیدة،.د،"النظریة العامة للإلتزام ،أحكام الإلتزام"نبیل إبراهیم سعد، :د)1

.249.ص

.213.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، ص :د)2

یسقط حق المدین في الأجل إذا أضعف بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین "المصري م.ق 2/ 273لمادة ا)3

...".خاص

.542.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص:د)4

.273.أنور طلبة، المرجع السابق، ص:د )5

.184.نعیم محمد، المرجع السابق، ص)6
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و الواضح أن الحق المقترن بأجل واقف، هو حق مؤكد، لكنه غیر مستحق الأداء 

L’obligation n’est pas exigible)(م المضاف إلى أجل واقف أي أنه غیر نافذ، فإن الإلتزا

:إلتزام موجود ولكنه غیر نافذ،و یترتب على عدم نفاذ الإلتزام عدة نتائج نجملها فیما یلي

)1(أنه لا یجوز للدائن أن یجبر المدین على الوفاء بالإلتزام المؤجل قبل حلول الأجل

ا رفع الدائن دعوى ضد وإذ.فالإلتزام المؤجل إلتزام غیر مستحق الأداء لا یقبل التنفیذ الجبري

كما لا یمكن للدائن .)2(المدین لیطالبه بالوفاء قبل حلول الأجل كان للمدین أن یدفع بعدم قبولها

الحصول على حكم بإلزام المدین بالوفاء ولو أعلن و لو هذا الأخیر أنه لن یقوم بتنفیذ الحكم إلا 

.بعد حلول الأجل

ه حیث أجمع  أن الدعوى المرفوعة للمطالبة بالوفاء وقد سایر الفقه الفرنسي إلى هذا التوج

.)3(ل بدین لم یحل أجله یتقرر رفضها حتى لو تعهد المدین أنه لا ینفذ الحكم إلا عند حلول الأج

ستوجب أن الحكم بدفع دین لم یحل أجله یكما یجوز للقاضي رفض الدعوى من تلقاء نفسه، حیث 

  .الرفض 

بر هذا نزولا منه عن الأجل، ویصبح الدین عتُ إالمدین مع علمه بقیام الأجل،  فإذا وفى

أما إذا أداه المدین عن غلط معتقدا أن الأجل قد حلّ، أو معتقدا أن الدین .حالا مستحق الأداء

حال غیر مؤجل، جاز له أن یسترده من الدائن ما دام الأجل لم یحل وفقا لأحكام إسترداد غیر 

)المستحق  Du paiement de l’indu). لا یمكن للدائن "ج على أنه.م.ق 145وتنص المادة

أن یطالب بحق مؤجل قبل حلول أجله، أما إذا تم الوفاء معجلا فلا یجوز إسترداد ما دفع حتى 

ولو كان المدین یجهل الأجل، وفي هذه الحالة یجوز للمدین أن یطالب في حدود الضرر اللاحق 

فالملاحظ أن المشرع في ".راء الذي حصل علیه الدائن بسبب هذا الوفاء المعجلبه، برد مبلغ الإث

هذا النص منع الدائن من الإسترداد في حالة قیام المدین بالوفاء المعجل ولو كان یجهل الأجل 

.47.دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص:د)1

.142.جلال على العدوى، المرجع السابق، ص :د)2

.102.ص عبد الرزاق السنهوري، الوسیط، المرجع السابق،.132، ص 303، فقرة 4، أوبرى ورو 174، فقرة 17لوران )3

.1هامش رقم 
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لأن الدائن قد تسلم حق مؤكد الوجود و له المصلحة في الإحتفاظ به حتى لا یحتاج إلى المطالبة 

فالمشرع سمح له بعدم رده مع تطبیق علیه حكم الإثراء بلا سبب فیما یتعلق .ول أجله به عند حل

لكنه أجاز للمدین أن یطالب الدائن برد مبلغ الإثراء الذي حصل علیه .بالفائدة التي عادت علیه 

ویقتصر الدائن برد ما إستفاه بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق بسبب هذا الوفاء المعجل،

وبمقتضى هذا النص )1(2/المصري م.ق 183و هذا ما نصت علیه المادة لمدین من ضررّ،ا

یتضح أن  المشرع  المصري أوجب على الدائن تعویض المدین عن مقابل الأجل بأقل القیمتین، 

.قیمة ما أثرى هو به و قیمة ما أصاب المدین من ضرر

ویرى غالبیة الفقه الفرنسي في هذا المجال، عدم جواز إسترداد ما دفع عن غلط قبل 

ومفاد هذه .منه)2(1186حلول الأجل، إذ قرر التقنین المدني الفرنسي هذه المقتضیات في المادة 

المادة أنه ما كان غیر مستحق الوفاء إلا بعد أجل لا تجوز المطالبة به إلا عند حلول الأجل، 

ویفسر البعض الآخر هذا النص بأن من یدفع قبل الأجل عن .ن ما عجل الوفاء به لا یستردولك

وجاز له ذا دفع عن غلط فقد دفع غیر مستحقأما إ.نیة لا عن غلط، لا یجوز له أن یُسترد

عدم جواز الإسترداد حتى لو كان  ىوهو ما أثار خلاف بین الفقه الفرنسي، الذي یر الإسترداد

ن غلط، حیث یجیز بعضهم للمدین إسترداد ثمار ما دفعه قبل الأجل دون أن یسترد الدفع ع

.الأصل، ولكن البعض الآخر لا یجیز للمدین أن یسترد الأصل ولا الثمار

ومن جهة أخرى لا یجوز للدائن أن یتمسك بالمقاصة القانونیة، بین حقه المؤجل وبین 

اصة القانونیة تعتبر نوع من الوفاء القهري، فلا تقع إلا ما قد ینشأ في ذمته من دین لمدینه، فالمق

كما لا یكون للدائن بدین مؤجل أن یوقع بمقتضاه حجزًا تحفظیا، .)3(بین دینین مستحقي الأداء

ولا أي حجز تحفظي آخر، ولأن الحجوز التحفظیة تستلزم أن یكون الحق ن مدینهتحت ید مدی

یجوز للدائن أن یقتصر على رد ما إستفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما أصاب المدین من ..."183/2المادة)1

"ضرر

2) art 1186 c.c.fr stipule: "Ce qui n’est qu’à terme, ne peut être avant l’échéance du terme,

mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété "

.542.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص :د)3
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لفقه الفرنسي إلى نفس الحكم لكن الرأي الراجح في الفقه ، وذهب ا)1(حال الأداء ومحقق الوجود

.الفرنسي یقضي أن نظرة المیسرة لا تمنع الدائن من توقیع الحجز على ما للمدین لدى الغیر

ولما كان الدین المؤجل غیر مستحق الأداء إلا عند حلول الأجل، كذلك لا یسري التقادم 

وهذا ما ، )2(ك هي عدم سریان التقادم قبل حلول الأجل بالنسبة لهذا الدین المؤجل، فالعلة في ذل

وبالنسبة للدین المؤجل إلا من الوقت الذي ینقضي "الجزائري بقولها  .م.ق 315قضت به المادة 

كما لا یستطیع الدائن بدین مؤجل رفع الدعوى البولیصیة، ولا الحق في الحبس، إذ ".فیه الأجل

.)3(ائن مستحق الأداءیشترط لإستعمالها أن یكون حق الد

و لم تغفل الشریعة الإسلامیة عن الخوض في أثار الأجل الواقف إذ یرى رواد المذهب 

المالكي أن الدفع بالمقاصة جائز  إذا كان أحد الدینین حالاً والآخر مؤجلا، بشرط أن یكون حقا 

للمدین لا للدائن، ویكون للمدین حق في طلب المقاصة بین دینه المؤجل وحقه المستحق الأداء، 

أما الدفع بالمقاصة بین دینین .رط عند المالكیة أن یكون الدین المؤجل ممالا یجوز تعجیلهویشت

واحد، فإن هؤلاء یرون إمكانیة المقاصة بین الدینین المؤجلین فیهما مؤجلین، وكان موعد الأداء 

الثابت ومن.)4(عند إتفاق الأجل، ومن ثم تجوز المقاصة بین الدینین المؤجلین إذا إتفق الأجلان

فقهًا أن الشریعة الإسلامیة لا تعرف نظاما یسمى بالتقادم المسقط، إلا أن المذهب الحنفي یأخذ 

نظام عدم سماع الدعوى، إذا مضى زمن معین على "بنظام آخر شبیه لتقادم المسقط، والمسمى 

15مرور ، والقاعدة العامة عند المذهب الحنفي التي تقضي بعدم سماع الدعوى هي ب"نشوء الحق

أما عند المالكیة فلا تسمع الدعوى في العقار بمرور عشر سنوات على حیازته إذا سكت سنة،

أما في المنقول فلا تسمع الدعوى بمرور سنتین أو .صاحب العقار خلال هذه المدة بدون عذر

یعة فالبیع الذي ینعقد وثمنه مؤجل، یكون صحیحا ونافذا، في الشر .سنة حسب نوع  ذلك المنقول

.128.صالمرجع السابق،محمود جمال الدین زكي،: د)1

  .211.ص، 1992بیل إبرهیم سعد، ن:د )2

ید عبد ، مكتبة س2، ج"أحكام الإلتزام،في القانون المدني المصريالنظریة العامة للإلتزامات"عبد المنعم البدراوي، : د)3

281.ص  ،1975االله وهبه، القاهرة، 

.218.حاشیة الدسوقي ، المرجع السابق، ص )4
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، وهذا البیع یرتب أحكامه، منها إنتقال الملكیة للمشتري مع تأجیل )1(الإسلامیة إلاّ بالنسبة للثمن

.ولا تجوز المطالبة به إلا عند حلول الأجلالثمن،

:الفرع الثاني

lesأثار الأجل الفاسخ  éffèts du terme résolutoire éxtinctif)(

المعروف أن حق الدائن یكون موجودا ونافذا قبل إنقضاء الأجل، ومستحق الأداء من من

، ویبقى الحق قائما )مسقط أو منهى(وقت نشأته، إذا كان لهذا الدائن إلتزام مقترن بأجل فاسخ 

ام فهنا الإلتز بأن یدفع لأخر راتبا مدى الحیاةمثاله إلتزام شخص)2(لكنه محقق الزوال بحلول الأجل

موجود ونافذ ومستحق الأداء إلى أن ینقضي الإلتزام بحلول الأجل الفاسخ المحدد له، وهو موت 

ویتفق كل من الحق المضاف إلى أجل فاسخ والمعلق على شرط فاسخ في الوجود والنفاذ، .الدائن

ویختلفان في كون أن الحق المعلق على شرط فاسخ، حق موجود على خطر الزوال، أما الحق 

قترن بأجل فاسخ حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل، فهو أضعف من الحق المعلق على شرط الم

لكن أقوى منه من ناحیة الأثر الرجعي، حیث لا یزول بأثر رجعي، كما في الحق المعلق .فاسخ

.على شرط فاسخ

یترتب على إنقضاء الأجل الفاسخ  زوال الإلتزام بالنسبة للمستقبل دون أن یكون له أثر

ج، أي الفترة اللاحقة على حلول الأجل.م.ق212/2رجعي وهذا  وفقا لما نصت علیه م 

L’échéance du terme ne fait disparaître l’obligation que pour l’avenir)(

:ویترتب على كون حق  الدائن موجود ونافذ ما یلي

إتخاذ كل الوسائل یكون للدائن حق مطالبة المدین بالوفاء في الحال، كما یجوز له 

على ما للمدین لدى الغیر،إضافة إلى التنفیذیة لجبر المدین على الوفاء، وله أن یوقع الحجز

الحجوز التحفظیة الأخرى، كما له أن یستعمل حقه في الحبس في أن یحبس ما تحت یده للمدین 

ة التجاریة الكبرى، المكتب، 2، ج"بدایة المجتهد ونهایة المقتصد"، )محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد(إبن رشد القربي )1

.163،171.، صس . مصر، د

.214.محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، ص :د )2
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وى البولیصیة، حتى یستوفي حقه، وله الطعن في تصرفات المدین الضارة بدائینه عن طریق الدع

وله حق  التصرف )1(ومن باب أولى یجوز له إتخاذ الوسائل التحفظیة اللازمة المحافظة على حقه

)2(فیه بإدارته حسب ما شاء، وأن یستعمل فیه جمیع أنواع التصرفات، وتعتبر كل تصرفاته نافذة

فالمستأجر مثلا یستطیع أن )3(لكن في حدود حقه، إذ أن حقه محدد بالأجل، فهو حق مؤقت 

یتصرف في حقه بالإیجار من الباطن وبالتنازل عن الإیجار لغیره، ویكون ذلك في حدود الإیجار 

وبإعتبار هذا الحق واجب الأداء فإن التقادم المسقط یسري ضده منذ نشوئه و للدائن .الأصلي

:جل فاسخ مؤكد الزوال ینتج عنهولكون الحق المقترن بأ.)4(الحق في المطالبة به منذ هذا الوقت

إن الحق المقترن بالأجل الفاسخ حق مؤقت بطبیعته، وینتهي حتما بإنتهاء الأجل، وهو 

یترتب على " ج .م.ق 212/2المعنى الجوهري للأجل الفاسخ، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

  ".يإنقضاء الأجل الفاسخ زوال الإلتزام دون أن یكون لهذا الزوال أثر رجع

ویتضح من خلال هذا نص هذه المادة  أن الحق المقترن بالأجل هو حق ذو صفة 

ولذلك فتصرفات صاحبه تصرفات مؤقتة، .مؤقتة، فإذا إنتهى الأجل إنتهى الحق بصفة  تبعیة

وكل تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقیدة بحدود هذا الحق إذ لا یستطیع 

.أكثر مما لهالشخص أن ینقل إلى غیره 

أداة لقیاس محل العقد، أو أداة لتحدید )المنهى(وتعتبر الشریعة الإسلامیة الأجل الفاسخ 

ولما كان الأجل أمر عارض یوصف به الإلتزام، فإنه .)5(الزمن الذي یجب أن ینتهي عنده الإلتزام

.یستمر تنفیذ الإلتزام المضاف إلى أجل فاسخ حتى ینقضي الأجل

.544.سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص: د)1

.145.نعیم محمد، المرجع السابق، ص)2

.107.السنهوري، الوسیط، المرجع السابق، ص: د)3

.397.ابق، صبلحاج العربي، المرجع الس: د )4

، ه1355باني الحلبي، مصر، ل، ط الأ"شرح بدایة المبتدى"أبو الحسن علي بن أبي بكر عبد الجلیل غیناني الهدایة، )5

.169.ص 
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لإضافة في الفقه الإسلامي أي أثر على وجود الإلتزام، ویبرر إنتفاء أثر ولیس لأجل ا

أجل الإضافة على وجود الإلتزام، أن الأجل في صورة الإضافة وصف للإلتزام، ولا یوجد الوصف 

إذ یجب أن ینعقد الإلتزام .بدون الموصوف، فإذا إنعدام الأصل وهو الموصوف إنعدام الوصف

ولازما، بما أن لیس للإضافة أثر على نشوء الإلتزام، فإن الأجل كذلك الموصوف ویكون صحیحا 

.)1(الذي یقترن بالإلتزام لیؤثر في تنفیذه ولا في أركانه

وعلى الرغم من أن الأجل لا أثر له على وجود الإلتزام، إلاّ أنه یدخل على أحكامه لتعیین 

ه الشخص الذي ینشأ في ذمته دین زمن وقوعه بأن یضیف هذه الأحكام إلى وقت مستقبلي، مثال

لأخر فإن هذا الدین الذي في ذمته یجب أدائه لصاحبه فورا، لكن إذا كان الإلتزام مضاف إلى 

.أجل فإنه سیؤثر فیه وذلك بتعین زمن تحققه عن طریق تأخیر تنفیذه إلى إنقضاء مدة هذا الأجل

المطلب الثاني

ات المقارنةالأحكام الناتجة عن حلول الأجل في التشریع

بعد أن تطرقنا للآثار القانونیة للإلتزام قبل حلول الأجل، سنخوض في هذا المطلب للآثار 

الناتجة عن حلول الأجل، وذلك بالنسبة للأجل الواقف والفاسخ لكن قبل ذلك یجب معرفة طرق أو 

.كیفیات حلول هذا الأجل

الفرع الأول

طرق حلول الأجل

في الزمن ولیس مؤبدا، بالتالي سیحل یوما ما عند وصول یعتبر الأجل بطبیعته محدّد

.سبب حلوله، وهذا سواء بطریق الإنقضاء أو النزول عنه ممن لهم مصلحة في ذلك أو بالسقوط

)حلوله(حلول الأجل بإنقضائه : أولا

حلول الأجل هو السبیل الطبیعي والمعتاد لإنقضائه، فبحلول المیعاد المضروب، أو 

، ینتفي الأجل دون أثر رجعي، مما یستوجب على المدین )كالوفاة( عة المستقبلیة بتحقق الواق

ویستطیع الدائن أن یطالبه بالتسدید، ذلك أنه بحلول الأجل یصبح العقد نافذا .الوفاء بالدین

.241.توفیق العطار، المرجع السابق، ص عبد الناصر)1
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créance éligible)( la ویمكن مطالبة المدین به، إلاّ إذا قرّر القاضي منح أجل آخر للمدین ،

ومن المعروف أن الأجل ینقضي في الیوم .تدعت حالته ذلك وهو ما یسمى بنظرة المیسرةإذا إس

الأخیر من الشهر المحدّد، وإذا كان الأجل نصف الشهر فتكون المدة المحدّدة خمسة عشرة یومًا 

منه 212وقد نص المشرع الجزائري على هذه الطریقة في المادة .)1(مهما كان عدد أیام الشهر

إذا كان الإلتزام مقترنا بأجل واقف، فإنه لایكون نافذا إلا في الوقت الذي ینقضي فیه ":بقوله

ونص علیها كذلك المشرع المصري في المشروع التمهیدي للتقنین المدني في المادة ...".الأجل

.)2(منه394

أن  وتنطبق مقتضیات المادة سالفة الذكر على ما جاء في الشریعة الإسلامیة، إذ الأصل

.یحل الأجل بإنقضاء مدته كاملة سواء كان أجل إضافة أو أجل توقیت إذ یتفق الحكم فیها

(Renonciation)حلول الأجل بالنزول عنه :ثانیا

لا یختلف توّجه القانون المدني الجزائري عما سارت علیه النظم المدنیة المقارنة والشرع 

النزول عنه ممن له مصلحة في ذلك دائنا أو ذلك أن الأصل فیها أن الأجل یحلّ ب.الإسلامي

.)3(مدینا، فإن كان الأجل لمصلحة الطرفین لم یكن جائزا إسقاطه إلاّ بتراضیهما

.398.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: د)1

"من المشروع التمهیدي للتقنین المصري تنص394المادة )2 تحقق الأمر المنتظر أو إنقضى المیعاد یحل الأجل إذا _1:

إذا جعل مبدأ سریان الأجل من وقت وقوع أمر معین، فلا یحسب الیوم الذي یقع فیه هذا الأمر عند -2.المضروب

وإذا كان بالأسابیع أو .من منتصف اللیلة إلى منتصف اللیلة التالیةإذا كانم المیعاد بالأیام فیحسب الیوم-3.حساب الأجل

بالشهور أو بالسنین فإنه ینقضي في الیوم الذي یتفق في تسمیته أو في تاریخه مع الیوم الذي بدأ فیه المیعاد، فإن لم یوجد 

وإذا كان الأجل نصف شهر فتكون ,مثل هذا الیوم في الشهر الأخیر فإن الأجل ینقضي في الیوم الأخیر من هذا الشهر

."مدته خمسة عشرة یوما مهما كان عدد أیام الشهر

.283.عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص: د)3
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والأصل في التشریع الفرنسي أن الأجل مضروب لمصلحة المدین، وهذا ما یتضح من  

عتبر دائمًا في مصلحة ، إذ تقرّر أن الأجل ی)1(من القانون المدني الفرنسي1187نص المادة 

فهو مثلا .المدین ما لم یُستنتج من الإتفاق أو ظروف الحال أنه ضُرب أیضا لمصلحة الدائن

یكون لمصلحة المدین  في عاریة الإستعمال أو القرض بدون فائدة، ویكون  لمصلحة الدائن في 

.)2(عقد الودیعة، ویكون لمصلحة الطرفین في عقد القرض بالفائدة

همیة تحدید الطرف الذي یقرّر الأجل لمصلحته، أنه إذا كان الأجل مقرّرا وتظهر أ

لمصلحة المدین، فیجوز له النزول عنه والوفاء بالدین قبل حلوله، على حین یُمتنع على الدائن 

ذا كان الأجل مقرّرا لمصلحة الدائن، فله المطالبة بالوفاء قبل إ و . المطالبة بالدین قبل هذا الوقت

.)3(لى حین لا یجوز للمدین أن یتمسك بمیعاد الوفاءحلوله، ع

)حلول الأجل بسقوطه :ثالثا Déchéance du terme)

وذلك بالسقوط، إذا شُهر إفلاس المدین أو اُعلن إعساره، أو إذا یحل الأجل قبل إنقضائه

عد به في أضعف بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص، أو إذا لم یقدم للدائن ما و 

.العقد من تأمین شخصي أوعیني

:سقوط الأجل لإفلاس المدین أو إعساره.1

والحكمة یتم أشهر إفلاس المدین أو إعسارهمن المُتفق علیه فقها أن الأجل یسقط عندما 

 فإذا. من إسقاط الأجل هنا هي أن الدائن لم یكن لیمهل المدین في الوفاء بإلتزامه إلاّ ثقة في یساره

أُشهر إفلاس هذا الأخیر أو أُعلن أو إعساره، لم یكن محلا لهذه الثقة، ویكون الحكم بإسقاط الأجل 

ویراعى في ذلك أنه عندما یحل الدین بشهر .هنا مبني على الإرادة المفترضة للمتعاقدین

كما الإعسار، یخصم مقدار الفائدة الإتفاقیة أو القانونیة عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل،

1) article 1187 du code civil français stipule: "le terme est toujours présumé stipulé en faveur

du débiteur, a moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi

convenu en faveur du créancier."

.217.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)2

.212.المرجع السابق، ص،1992، نبیل إبراهیم سعد: د)3
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یحق للقاضي أن یحكم بناء على طلب المدین أو من ذوي الشأن من دائنیه، بإبقاء الأجل أو مدّه 

بالنسبة إلى الدیون الحالیة، إذا رأى أن هذا الإجراء تبرّره الظروف وأنه خیر وسیلة تكفل مصالح 

.المدین أو الدائنین جمیعا

یطلب إعادة الدیون التي كانت قد حلّت ویجوز للمدین بعد إنتهاء حالة الإعسار أن

بسبب شهر الإعسار ولو لم یتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن یكون قد وفى دیونه التي حلت 

دون أن یكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، وهذا مع مراعاة أن سقوط الأجل بسبب الإفلاس أو 

ع المدین المفلس أو المعسر أو إلى كفلائه، الإعسار لا یتعدى أثره إلى الدائنین المتضامنین م

وهو الرأي الذي  یتطابق وما قررته الشریعة .)1(حیث لا یلتزم هؤلاء بالوفاء إلاّ عند حلول الأجل

.الإسلامیة في هذا الصدد

:سقوط الأجل لإضعاف المدین بفعله التأمینات الخاصة بضمان الوفاء.2

إذا أضعف المدین  التأمینات الخاصة من الممكن أن یسقط الأجل في هذه الحالة

بضمان الوفاء بالدین كما في الرهن الرسمي، ومثاله أن یهدم المدین المنزل المرهون ولا یهتم أن 

یكون ترتیب التأمینات الخاص في التصرف القانوني، أو منحه الدین للدائن بعقد لاحق أو 

أما في .جل لا یسقط، والخیار هنا للدائنوإذا آثر الدائن تكملة التأمین فإن الأ.بمقتضى قانون

حالة إضعاف التأمینات بسبب أجنبي فإن الأجل یسقط إلاّ إذا قدم المدین للدائن ضمانا كافیا 

.)2(والخیار هنا للمدین

والمُلاحظ أنه لا یكفي على المدین إضعاف التأمینات قلیلا بل یجب أن یضعف هذا 

.ن یكون قد ضعف إلى حدّ أن أصبح أقلّ من قیمة الدینالتأمین إلى حدّ كبیر، ومعنى ذلك أ

وتذهب الأغلبیة في الفقه الفرنسي إلى أن سقوط الأجل لا یكون إلا بموجب حكم قضائي له أثر 

.)3(منشئ لا بمجرد أثر كاشف

.243-242. ص.ص، المرجع السابق، 2008رمضان أبو السعود، : د)1

.219.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)2

.116،118. ص.صالمرجع السابق، ،"الوسیط"عبد الرزاق أحمد السنهوري، : د)3
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أما في الشریعة الإسلامیة فالواضح أنها لم تجعل من إضعاف التأمینات واقعة تؤدي إلى 

.ثل القوانین  المقارنة الأخرىإسقاط الأجل م

:سقوط الأجل لعدم تقدیم المدین لتأمین وعد به.3

عینیة قدیمه له من الضمانات والتأمیناتیسقط الأجل إذا لم یقدم المدین للدائن ما وعد ت

كانت كالرهن الرسمي، أو شخصیة كالكفالة، إذ أن الدائن ما كان لیرضى بالإلتزام المقترن بالأجل 

.)1(ان الذي وعد المدین بتقدیمه وقت إبرام الإتفاقبغیر الضم

یسقط " :ج في قوله.م.ق 211/4وقد نص المشرع الجزائري على هذا الأمر في المادة 

وذكره الفقه ،"إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمینات...حق المدین في الأجل

فإذًا الأجل یسقط بخطأ .)2(منه273/3المادة الفرنسي صراحة، وكذا المشرع المصري وهذا في 

المدین عندما یكون قد إلتزم بتقدیم تأمین خاص لدینه ثم أخلّ بهذا الإلتزام ولم یقدم التأمین الموعود 

به، والعلّة في ذلك واضحة حیث أن الدائن لم یرضى بمنح المدین أجلا إلا إعتمادا على التأمینات 

.)3(الخاصة التي وعد بها المدین

:سقوط الأجل بموت المدین.4

فبوفاة صراحة كونه إعتبرها أمرا مفترضالم ینص المشرع الجزائري على هذه الحالة

أن  في التقنین المدني المصري فالأصلو . المدین یسقط الإلتزام ویسقط معه الأجل بصورة تلقائیة

الدین لا یحل بموت المدین بل یبقى الدین مؤجلا في التركة، لكن یجوز للمحكمة بناء على طلب 

جمیع الورثة أن تحكم بحلول الدین المؤجل وبتعیین المبلغ الذي یستحقه الدائن مراعیة في ذلك 

ائد إعلان الدائن بسقوط الأجل شرط أن یكون قد إنقضى منه ستة أشهر على الأقل وأداء الفو 

.402.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص: د)1

"م تنص.م.ق 273/3المادة )2 لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من  ذاإ... یسقط حق المدین في الأجل:

".التأمینات
.214.، المرجع السابق، ص1992نبیل إبراهیم سعد، : د)3



الأجل كوصف معدل لأثر الإلتزام في القانون المدني الجزائري والمقارن:الفصل الثاني

97

ولم یرتب المشرع الفرنسي من جانبه سقوط الأجل .)1(المستحقة عن هذه الأشهر التالیة للإعلان

لوفاة المدین أیة مقتضیات، فقد حصرت حالات سقوط الأجل عنده في الإفلاس أو الإعسار أو 

.)2(إضعاف التأمینات

د الدیون الثابتة في كما أن الشریعة الإسلامیة تقضي من جهتها أنه لا تركة إلاّ بعد سدا

فتسقط كوصف من أوصاف الإلتزام لا یوّرثفلأجل في الدین .ذمة المتوفى بصفة عامة ومطلقة

الآجال وتحلّ الدیون المؤجلة بوفاة المدین ویطالب ورثته الشرعیین بأداء الدیون قبل حلول أجالها 

.لأن الذمة المالیة في الحالتین قد خربت

أیضا الأجل بموجب نصوص قانونیة في حالات خاصة كما وبالإضافة لما سبق یسقط

المیسرة، كما یسقط لأسباب أخرى كالمقاصة في التطهیر، ویسقط بحكم قضائي كما في نظرة

.)3(وبإقتدار المدین على الوفاء بدینه

الفرع الثاني

  نالآثار القانونیة المترتبة على حلول الأجل في القانون المدني الجزائري والمقار

بعد أن تعرضنا سابقا إلى طرق حلول الأجل، سنحاول الآن عرض أثار ذلك، أي ما 

.یترتب على حلول هذا الأجل سواء بالنسبة للأجل الواقف أو الأجل الفاسخ

أثر الأجل الواقف بعد حلول الأجل: أولا

حلول لقد قرر المشرع المدني الجزائري في هذا الموضوع أنه إذا إنقضى الأجل الواقف بال

أو النزول أو السقوط، أصبح الإلتزام المضاف إلیه مستحق الأداء دون أن یكون لذلك أثر رجعي

إذا كان الإلتزام مقترنا بأجل واقف، فإنه لا ":ج بقوله.م.ق 212/1وهذا حسب ما قضته المادة 

اء الأجل، یكون نافذا إلا في الوقت الذي ینقضي فیه الأجل على أنه یجوز للدائن، حتى قبل إنقض

أن یتخذ من الإجراءات ما یحافظ به على على حقوقه، وله بوجه خاص أن یطالب بتأمین إذا 

.120.المرجع السابق، ص"الوسیط"عبد الرزاق أحمد السنهوري،: د )1
2 ) François TERRE , Philip SIMLER et yves LEQUETTE, op-cit. p.915.

.122.المرجع السابق، ص"الوسیط"الرزاق أحمد السنهوري،عبد : د)3
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، ویترتب على ذلك عكس النتائج "خشي إفلاس المدین، أو عسره واستند في ذلك إلى سبب معقول

قادم التي سبق أن رأیناها قبل إنقضاء الأجل، إذ یحق للدائن مطالبة المدین بالحق، ویسري الت

فإذًا .)1(بالنسبة إلیه، وتقع المقاصة بینه وبین حق آخر، ویحق للدائن إستعمال الدعوى البولیصیة

إنقضاء الأجل الواقف یترتب علیه صیرورة الإلتزام نافذا ومستحق الأداء، وبناءأ علیه إذا تقاعس 

.)2(المدین عن تنفیذ إلتزامه جاز للدائن مطالبته بالتنفیذ وإجباره على ذلك

وقد سایر المشرع المصري بدوره نفس التوّجه، إذ قرر أن حلول الأجل الواقف لأي سبب 

من الأسباب المذكورة، یجعل الحق نافذا، أو یجعل الإلتزام منجزًا، وترتب علیه كافة آثار الإلتزام 

كراه ویجوز للأخیر إ.غیر الموصوف، فیجب على المدین أن یبادر بالتنفیذ بعد أن یعذره الدائن

وتقع المقاصة القانونیة بینه وبین دین آخر .مدینه على أداء الدین، ویقبل منه الوفاء الإختیاري

مقابل له مستحق الأداء، وله أن یستعمل الدعوى البولیصیة، وللدائن أن یحبس به دینًا في ذمته 

وكل ذلك من وقت لتزامإمتنع ترتبها قبل نفاذ الإوعلى وجه العموم تترتب كافة الآثار التي.للمدین

.)3(حلول الأجل دون إستناد ذلك إلى الماضي كما هو الحال في الشرط

وقد ورد في التشریع المدني الفرنسي في آثار الأجل المعلّق بعد حلوله أن الإلتزام في هذه 

ع الحالة یصبح نافذا ویمكن للدائن نتیجة ذلك أن یتقدم للتنفیذ الإجباري لدینه في حالة عدم دف

إنقضاء الأجل الواقف عكس النتائج في الأجل الواقف قبل حلوله، على ویترتب .)4(المدین للدین

.ذلك أنه بعد إنقضاء الأجل یسري التقادم، ویمكن للمدین أن یتمسك بالمقاصة في مواجهة الدائن

.ویمكن لهذا الأخیر أن یرفع الدعوى البولیصیة

فیما یخص الأجل الواقف أو أجل الإضافة في أثره وكما قرر الفقه الإسلامي من جهته 

كما مستحق الأداء ویسري علیه التقادمعلى الإلتزام بعد حلوله، أنه یقضي ویصبح الإلتزام نافذًا و 

یجوز للدائن الطعن في تصرفات المدین بالدعوى البولیصیة ویبقى الإلتزام نافذًا وبدون أثر رجعي

.219.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص: د)1

.237.بن شویخ الرشید، المرجع السابق، ص: د )2

.245.المرجع السابق، ص،2008رمضان أبو السعود، : د)3

4 ) Patrick CANIN, op-cit, p. 130.
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لى الدائن أن یراعي القواعد التشریعیة الأخرى في المطالبة بحقه وغني عن البیان أنه یجب ع.)1(

كالإعذار مثلا، كما له أن یحجز على أموال مدینه إستیفاءًا لحقه الذي حلّ أجل إستحقاقه، سواء 

كان الحجز إحتیاطیا أو تنفیذیا أو حجز ما للمدین لدى الغیر، كما یسوغ له أیضا المطالبة بتنفیذ 

حال علیه للمدین وبین دینه الذي له على المدین وحل أجل إستحقاقه، كما یجوز المقاصة بین دین

.)2(للدائن أن یطلب الحجز على المدین لإفلاسه أو إعساره

:أثر الأجل الفاسخ بعد حلول الأجل:ثانیا

ویترتب على إنقضاء الأجل الفاسخ زوال "...ج على أنه .م.ق 212/2تنص المادة 

فیُلاحظ من تحلیل نص هذه المادة أن حلول الأجل ".یكون لهذا الزوال أثر رجعيالإلتزام، دون أن 

الفاسخ في القانون المدني الجزائري یؤدي حتما إلى إنقضاء الإلتزام دون أن یكون لهذا الإنقضاء 

أثر رجعي، فالإلتزام قبل حلول الأجل الفاسخ موجودا ونافذا، فإذا حلّ الأجل إنقضى الإلتزام 

وخیر .ویتضّح أن أثر الأجل الفاسخ هو مجرّد وضع حدّ زمني ینتهي به الإلتزام.ة للمستقبلبالنسب

مثال لذلك عقد الإیجار، فحلول أجل إنتهائه تنقضي به حقوق وإلتزامات كل من عاقدیه، ویراعي 

فا أن الأجل الفاسخ في حقیقته طریق من طرق إنقضاء الإلتزام كما تم توضیحه، ولذا لا یعتبر وص

فالعقود الزمنیة مرتبطة بأجل فاسخ .للإلتزام كما هو الحال بالنسبة إلى الشرط أو الأجل الواقف

وإذا حلّ الأجل بإنقضائه أو سقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ینقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل 

ذلك بإتفاق ویجوز للطرفین مدّ الأجل مرة واحدة ولكن یكون .دون الحاجة إلى حكم یصدر بذلك

جدید، ویترتب على كون الحق یزول بحلول الأجل، أن جمیع التصرفات التي أجراها صاحب 

الحق تزول بزواله ویزول الحق بحلول الأجل، حتى ولو كان قد إنتقل من الدائن إلى الخلف العام 

.)3(أو الخلف الخاص

ونفس هذه المقتضیات نجدها في التشریع المدني المصري، إذ یقتصر أثر الأجل الفاسخ 

وعلى ذلك فالإلتزام قبل إنتهاء الأجل الفاسخ موجود .على مجرد وضع حد زمني ینتهي به الإلتزام

.396.المرجع السابق، صبلحاج العربي،: د)1

.361-360. ص.صعبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، : د)2

.220-219. ص.صمحمد صبري السعدي، المرجع السابق، : د)3
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ه ویترتب علیه كافة آثار الإلتزام المنجز، كل ما هنالك أن.ونافذ، أي أن للدائن حق مستحق الأداء

فعقد . إذا إنتهى الأجل الفاسخ إنقضى الإلتزام بالنسبة للمستقبل فقط دون أن یكون له أثر رجعي

الإیجار ینهي بإنتهاء الأجل المحدّد له، وعقد الإیراد المرتب مدى الحیاة ینتهي بوفاة الدائن، 

رتبات التي لكن الأجر والم.وإنتهاء العقد یكون بالنسبة للمستقبل دون أن یكون له أثر رجعي

إستحقت عن المدّة السابقة على إنقضاء الأجل ولم یتم الوفاء بها تظل دینا یلتزم به المستأجر 

وإنما هو أجل ا للإلتزام بالمعنى الفني الدقیقوالمدین، ولذلك نجد أن الأجل الفاسخ لا یعتبر وصف

.لإنقضاء الإلتزام بتمام تنفیذه

بإصطلاح "الأجل الفاسخ"صطلاح میر إن إستبدل ولذلك فقد یكون أكثر دقّة في التعب

، إذ أن الفسخ قد یثیر في الذهن معنى الأثر الرجعي، في حین أن الأجل مجرد من "الأجل المنهي"

.)1(هذا الأثر

)أما في التشریع المدني الفرنسي فنلاحظ في أثر الأجل اللاغي  terme résolutoire)

والأجل دائما ما یكون .)2(منه1187لتزام وهذا حسب المادة أن سقوط الأجل یترتب علیه زوال الإ

في صالح المدین، لكن هذه القرینة بسیطة، فالأجل یمكن أن یكون في صالح الدائن أو في صالح 

.)3(المتعاقدان كلاهما

وبالنسبة للفقه الإسلامي بخصوص أجل التوقیت أو الأجل الفاسخ، فالإلتزام المؤقت 

مثاله إذا إنقضت مدّة .فإذا إنقضى هذا الأجل إنتهى تنفیذ الإلتزام.یستمر تنفیذه طوال مدّة الأجل

جر الإجارة كان على المستأجر أن یرّد الشيء المؤجر، فإذا إستمر یستوفي المنافع بغیر رضا المؤ 

لم یكن علیه الأجر المسمى، وإنما كان علیه أجر المثل لأن إلتزامه بتملیك المؤجر الأجر المسمى 

وكذلك في إجارة منافع الأعمال .كان موقوتا بمدّة الإجارة، وقد إنقضت فلا محل لتنفیذ هذا الإلتزام

فلو . تفق علیهالیس للمستأجر أن یجبر الأجیر الخاص على العمل لدیه عند إنقضاء المدة الم

.246-245.جلال علي العدوي، المرجع السابق، ص: د)1
2)article 1187 du code civil français stipule : "le terme est toujours présumé stipulé en faveur

du débiter".

3 ) Patrick CANIN, op-cit, p. 131.
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إستأجر رجل شخصا لیعمل لدیه سائقا لسیاراته لمدة سنة مثلا، فلیس له أن یُجبره على العمل عنده 

إذا إنقضت هذه السنة، لأن إلتزامه بالعمل لدیه هو إلتزام مؤقت لفترة معینة، ویقاس على ذلك 

إستعار شخص كتابا أو وكذلك الأمر إذا.العامل في المصنع إذا كان عقده موقوتا بمدة معینة

لمدة معینة، فللمعیر أن یطالب برّد العاریة عند إنقضاء مدتها، سیارة أو غیر ذلك من شخص آخر

ومن خلال هذا .وإتخاذ الإجراءات السابق ذكرها إذا رفض المستعیر إعادتها أي تنفیذ إلتزامه

قانونیة لم یسبقها إلیها الفقه یتضح لنا أیضا أن الشریعة الإسلامیة قد تبنّت منذ القدم أفكارًا

.)1(القانوني المعاصر أو القدیم

.379.عبد الناصر توفیق العطار، المرجع السابق، ص: د)1
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خاتمة

البشر في العصور الحدیثة بالكثافة والتنوع والتداخل، تتسم المعاملات المدنیة بین أوساط 

بفعل الإرادة المشتركة تارة وبالقانون تارة أخرى، تهدف إلى خدمة وتأمین  أفهي وإن كانت تنش

.جتماعیة للإنسان في المجتمعات المدنیة الحدیثةلإالمصالح الإقتصادیة وا

)ومن المعروف أن المعاملات المدنیة أساسها الإلتزام  l’obligation)عتباره واجب إب

قانوني خاص، یقوم من خلاله المدین بالقیام بعمل أو الإمتناع عن القیام بعمل، أو أداء شيء 

لشخص آخر هو الدائن ویأخذ عادة صورة الإلتزام البسیط أو المنجز، غیر أن المصالح 

جتماعیة وحتى القانونیة للأفراد تفترض في بعض الحالات أن یقترن هذا الإلتزام قتصادیة والإالإ

)بوصف  une modalité) یتجه المبتغى منه إلى تعدیل الآثار القانونیة لهذا الإلتزام لضرورات

معینة منها تسهیلها وجعلها أكثر عملیة فیصبح هذا الآخیر مضاف لأجل أو معلق على شرط، 

إشكالیة هذا البحث، ویعتبر الشرط والأجل النافذة التي یطل منها النظام القانوني هذا ما تضمنته 

على المستقبل، فالنشاط القانوني لا یستطیع أن یقتصر على الحاضر بل لابد أن یمتد إلى 

المستقبل، وكثیر من العلاقات القانونیة لا یمكن البت فیها إلا في ظروف وملابسات غیر محدّدة، 

وحده هو الذي یكشف عنها، ولا یصل القانون إلى تحقیق ذلك إلا عن طریق الشرط والمستقبل

ویغلب على الشرط والأجل أنهما .والأجل، فكلاهما أمر مستقبل یرد إلیه مصیر العلاقات القانونیة

وصفین في الإلتزام الإرادي دون غیره لذا وصفهما الفقه المدني أنهما قیدان على أثر الإرادة، 

یار المعتمد علیه في التفرقة بین الشرط والأجل هو معیار تحقیق الوقوع أو عدمه، كما والمع

یختلف الشرط عن الحق الإحتمالي من حیث مدى إكتمال الحق، والأثر الرجعي حیث الشرط ذو 

.طبیعة خاصة

عتبار أن الشرط الواقف یعتبر وصفا یدخل على الإلتزام، فإنه ینتج آثارا عند تحقق إوب

مر المعلق علیه الإلتزام، فهو حق موجود ویمكن لصاحب الشأن إتخاذ كل الإحتیاطات الأ

وبالرغم من وجود هذا الحق إلاّ أنه حق غیر .والإجراءات اللازمة للمحافظة على حقه وصیانته

فقبل تحقق .كامل، حیث لا یمكن للدائن أن یتمسك بالمقاصة، ولا یسري علیه التقادم المسقط

قف یكون الحق غیر نافذ ولا ینتج آثاره القانونیة، أما إذا تحقق الشرط فیصبح نافذا، كما الشرط الوا
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یكون للدائن حق أن ینفذ على حقوقه إختیاریا أو جبریا، والأمر المعلق علیه الإلتزام یكون نافذا 

كأنه لم وموجودا إذا كان الشرط فاسخا، أما إذا تخلّف الشرط الفاسخ یصبح الإلتزام المعلق علیه

.یكن أصلا

ومن خلال محاولاتنا لدراسة وتحلیل إشكالیة هذا البحث خاصة في الفصل الأول منه 

تضح لنا أن القانون المدني الجزائري یتفق مع النظم المدنیة المقارنة في تبیان المضمون القانوني إ

الف للنظام لمصطلح الشرط وكذا خصائصه بإعتباره أمر مستقبل غیر محقق الوقوع، وغیر مخ

العام والآداب العامة كما إجتهد على توضیح تقسیماته إلى شرط واقف وشرط فاسخ، إلاّ أن هذه 

".الشرط اللآغي"و " الشرط المعلّق"التسمیة تختلف من مشرع لآخر، فالقانون الفرنسي یطلق علیه 

في ر الأجل ویعتب.كما تطلق علیها الشریعة الإسلامیة تسمیة شرط التوقیت وشرط الإضافة

الجزائري الوصف الثاني الذي یرد على الإلتزام واشترطت جلّ التشریعات المدنیة القانون المدني 

الحدیثة على وجوب توافر العدید من المقومات القانونیة منها أن یكون أمرًا مستقبلا، محقق الوقوع 

جل في القانون الوصفي وعارض، وهذا یطابق ما قضت به القوانین المدنیة المقارنة، وینقسم الأ

إلى أجل واقف وأجل فاسخ، كما ینطوي تقسیم الأجل في الشریعة الإسلامیة إلى أجل التوقیت 

.وأجل الإضافة

لقد نص المشرع الجزائري على الشرط والأجل كأوصاف معدلة لأثار الإلتزام في المواد 

ب الثاني الخاص بالإلتزامات الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتا212إلى  203

وهذا ما یفید أن القانون المدني الجزائري إعتمد بصورة واضحة بالأخذ بفكرتي الشرط . والعقود

.والأجل، كحالات مادیة تارة وقانونیة تارة أخرى تلحق الإلتزام فتعدّل من آثاره

نونیة الصحیحة المعتمدة غیر أن الملاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري إستعمل التسمیة القا

وقد " الشرط الفاسخ" و " بالشرط الواقف"من الفقه المدني الحدیث حینما عبّر على أنواع الشرط 

وهذا خلافا .ظهر ذلك جلیا في لغویات نصوص القانون المدني التي تطرقت لهذا الموضوع

" اللاغي" أو " معلّقالشرط ال"للمشرع الفرنسي الذي یستعمل في نصوص قانونه المدني تسمیة 

وهو الأمر الذي أثار نقاشا حادا بین روّاد الفقه المدني حول موضوعیة ودقة هذه التسمیة، كما 
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لاحظنا كذلك أن المشرع الإسلامي إستعمل لغة مغایرة لما ورد في القانون المدني الجزائري 

ي خضم مناقشة وهو ما تمّ توضیحه وتحلیله ف"بشرط الإضافة"بخصوص الشرط، بأن سماه 

.موقف الشریعة الإسلامیة من هذا الوصف الذي یلحق الإلتزامات فیعدّل من آثارها

زائري ومن خلال دراستنا وتحلیلنا للمواد القانونیة التي وردت في التشریع المدني الج

العدید من تنظیمتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أفلح فيإ بخصوص مصطلحي الشرط والأجل

ترتقي إلى هذین الوصفین، مما جعل هذه النصوص القانونیة المرتبطة إرتباطا وثیقا بالمسائل

اف ما قررته النظم المدنیة الحدیثة في هذا المجال، وبالتالي تسهّل وتدعم المعاملات المدنیة صم

غیر أنه ومن جهة أخرى بدى .ضافة إلى أجل أو المعلقة على شرطالتي تقوم على الإلتزامات الم

ا أن المشرع الجزائري لم یفلح في تنظیم فكرتي الشرط والأجل باعتبارها أوصاف معدلة لأثر لن

الإلتزام بصورة متكاملة وبالطریقة التي تجعل النظام القانوني لهذه الأوصاف جامعا مانعا وغیر 

بط فقد غفل التشریع المدني الجزائري حسب رأینا المتواضع العدید من المسائل التي تر .منقوص

بالمفهومین، والتي نعتبرها ذات أهمیة قانونیة كبیرة والتي سخرت لها بالمقابل في التشریعات 

.المقارنة العدید من النصوص لتوضیحها، وتیسیر المعاملات المدنیة

وقد ساهمت هذه الدراسة على إظهار العدید من الأمثلة النموذجیة لهذا النقص والتي تبیّن 

ین یعدلان من أثر القانون المدني الجزائري في تنظیم هذین الوصفین اللذَ عدم شمولیة نصوص 

  ؛الإلتزام، وقد كان علینا أن نبدي بعض الملاحظات

المشرع لم یخصص المواد القانونیة الكافیة لإحاطة ومعالجة هذا الموضوع بصورة :أوّلا

ن المدني الجزائري شابه النقص فیما شاملة بالمقارنة مع النظم المدنیة الحدیثة إذْ یلاحظ أن التقنی

یتعلّق بمعالجة بعض المسائل ذات الأهمیة والمرتبطة بالشرط والأجل، ویكون بذلك المشرع 

الجزائري قد أغفل عنها ولم ینظمها بنصوص صریحة من بینها إغفاله النص على الحقوق التي 

هة وإهتمام العدید من القوانین یلحقها الشرط رغم أن الواقع العملي یبین ضرورة العمل به من ج

.المدنیة الحدیثة النص علیها على غرار القانون المدني المصري
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عاب على المشرع من سیاق آخر إكتفائه بالنص على سقوط الأجل في حالة یُ  :اثانی

 فيواضحا ، ویبدو ذلك هإفلاس المدین ولم ینص على سقوط الأجل في حالة إشهار إعسار 

الذي من المعروف عدم تنظیمه للنظام القانوني للإعسار خلافا ،ج.م.ق 211مقتضیات المادة 

للعدید من التقنینات العربیة المدنیة الأخرى، والواضح في هذا المجال أن الأجل یسقط إذا أثبت 

.الدائن هذا الإعسار مع إثبات أن له مالاً یساوي الدیون أو یزید عنها

د موقفنا المتواضع سنساند الرأي الذي أورده جزء من الفقه المدني ونحن بصد:ثالثا

والقاضي بأن تسمیة إلتزام تقترب في مضمونها أكثر من مصطلح العقد أكثر منه من مفهوم 

كالشرط والأجل "الإلتزام، فكان بالتالي من الأصحّ تسمیة الشرط والأجل الفاسخ تسمیة أكثر دقّة 

".المسقط أو المنهي
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قائمة المراجع

:المصادر: أولا

القرآن الكریم.1

:الكتب:ثانیا

:بالغة العربیة.1

،، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، الجزء الثاني)محمد بن محمد بن أحمد(بن رشد القربي إ 1.1

.س.المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، د

، رد المختار وحاشیة على الدر المختار، شرح تنویر الأبصار )محمد أمین(بن عابدین إ 2.1

.1966، مصر، ن.د.د الجزء الرابع، الطبعة الثانیة

ي الحلبي نلبالأأبو الحسن على بن أبي بكر عبد الجلیل المرغنیناني، شرح بدایة المهتدي، ا3.1

  .ه1355مصر، 

.2008الإسكندریةأبو السعود رمضان، أحكام الإلتزام، دون  طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 4.1

.2004، الإسكندریةأبو السعود رمضان، أحكام الإلتزام، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 5.1

، الإسكندریة، أبو السعود رمضان، أحكام الإلتزام، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة6.1

1998.

ن، .د.أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، الجزء الثاني، د7.1

.1324مصر، 

ط، دار الجامعة الجدیدة مصر، .أبو سعد محمد شتا، أحكام الإلتزام المعلق على شرط، د8.1

2000.

د د ن، الأحكام في الشرع الإسلامي، أحمد إبراهیم، بیان الإلتزامات وما یتعلق بها من 9.1

.1945مصر، 
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أحمد إبراهیم بك، الإلتزامات في الشرع الإسلامي، الجزء الثاني، المكتبة الأزهریة للتراث 10.1

.1944مصر، 

لبدراوي عبد المنعم، النظریة العامة للإلتزامات في القانون المدني المصري، أحكام الإلتزام ا 11.1

.1975، القاهرةالجزء الثاني، مكتبة سیدي عبد االله وهبه، 

لجمال مصطفى، أبو السعود رمضان، ىسعد نبیل إبراهیم، مصادر وأحكام الإلتزام، دراسة ا 12.1

.2006، بیروتیة، مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق

.1953لحجازي عبد الحي، النظریة العامة للإلتزام، الإلتزام في ذاته، الجزء الأول، مصر، ا 13.1

لحجازي عبد الحي، عقد المدة والعقد المستمر أو الدوري التنفیذ، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ا 14.1

.1950القاهرة، 

لدیب محمود عبد الرحیم، بدء سریان الإلتزام المشروط، دراسة لفكرة الشرط في القانون ا 15.1

.1999، ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة.دالمصري والفرنسي، 

ول حسن علي، محمد سعید الرحو،الوجیز في النظریة العامة، أحكام الإلتزام، دراسة نلذا 16.1

.، د سعماندار وائل للنشر، ،مقارنة، الجزء الثاني

لزرقاء مصطفى أحمد، شرح القانون المدني السوري، نظریة الإلتزامات العامة، أحكام ا 17.1

.1965، دمشقن، .د.د الإلتزام في ذاته،

لسعدي محمد صبري، أحكام الإلتزام، النظریة العامة للإلتزامات، القسم الثاني، القانون ا 18.1

  .س.ر الكتاب الحدیث، الجزائر، دالمدني الجزائري، دا

لسنهوري عبد الرزاق أحمد، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، المصادر، الإثبات، الآثار ا 19.1

.2004، الإسكندریةنقضاء، د ط، منشأة المعارف، نتقال، الإالأوصاف، الإ
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نظریة الإلتزام بوجه لسنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،ا 20.1

،عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة

  .س .د  لبنان، 

لسنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام ا 21.1

.2004، الإسكندریةمنشأة المعارف، الأوصاف، الحوالة، الإنقضاء، الجزء الثالث، د ط، 

ن، مصر .د.لشرقاوي جمیل، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، دا 22.1

1956.

.1955ب، .، دط، دار النهضة العربیة.د، أحكام الإلتزاملصده عبد المنعم فرج، ا 23.1

ط، الدار .د القانون المصري واللبناني،لعدوي جلال، أحكام الإلتزام، دراسة مقارنة في ا 24.1

.1993الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

لعربي بلحاج، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة دار ا 25.1

.2015الجزائر، ،هومة

لة لأثر الإلتزام معلقا لعمروسي أنور، الشرط والأجل في القانون المدني، الأوصاف المعدا 26.1

.2006، القاهرة، والتوزیععلى نصوص بالفقه وقضاء النقض، دار محمود للنشر

لفضل المنذر،النظریة العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام، الجزء الثاني، مكتبة الثقافة للنشر ا 27.1

  .س.، دعمانوالتوزیع، 

مصادر الإلتزامات وأحكامها، دراسة مقارنة لفضل منذر، الوسیط في شرح القانون المدني، ا 28.1

ء الفقه وأحكام القضاء، د ط، دار الثقافة للنشر، ابین القوانین الوضعیة والفقه الإسلامي، معززة بآر 

  .س.، دعمان

ط .محمود ، أحكام الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، دعامرلكسوانيا 29.1

  .س.د عمان،دار الثقافة للنشر، 
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لكسواني عامر محمود، أحكام الإلتزام، أثار الحق في القانون المدني، دار الثقافة للنشر ا 30.1

.1984، عمانوالتوزیع، 

میة، الجزء لمحمصاني صبحي، النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة الإسلاا 31.1

.1948، الثاني، مطبعة بیروت

في النظریة العامة للإلتزام، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر بن شویخ الرشید، دروس 32.1

.2012والتوزیع، الجزائر، 

منصور القاضي، مجد :؛ ترجمة)الإلتزامات(بینابنت آلان، القانون المدني، الموجبات 33.1

.2004المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

ط، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، .الإلتزام والإثبات، دسمیر عبد السید، أحكام تناغو34.1

  .س.د الإسكندریة،

القاهرة،تناغو سمیر، منصور محمد حسین، القانون والإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة،35.1

1998.

توفیق حسن فرج، الدكتور مصطفى الجمال، مصادر وأحكام الإلتزام، دراسة مقارنة 36.1

.2008الحلبي الحقوقیة، لبنان، منشورات

حماد رأفت محمد، محمود عبد الرحیم الدیب، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات، أحكام 37.1

.1998ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .الإلتزام، د

ط، دار العلوم دربال عبد الرزاق، الوجیز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، د38.1

  .س.للنشر والتوزیع، الجزائر، د

.1976ن، مصر .د.زكي محمود جمال الدین، الوجیز في نظریة الإلتزام، الجزء الأول، ، د39.1

زكي محمود جمال الدین، في أحكام الإلتزام، الآثار، الأوصاف، الإنتقال، الإنقضاء 40.1

.1974مصر، مطبعة جامعة القاهرة، الإثبات، الجزء الثاني، 
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سعد نبیل إبراهیم، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر 41.1

.س.، دالإسكندریة

، الإسكندریة، سعد نبیل إبراهیم، النظریة العامة للإلتزام، الجزء الثاني، دار المعرفة الجامعیة42.1

1992.

.1997ن، القاهرة، .د.العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، الجزء الثاني، دسلطان أنور، النظریة 43.1

ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،.سلطان أنور، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، د44.1

.2005، الإسكندریة

ني الجزائري،سلیمان علي علي، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون المد45.1

  .س.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.د

شلبي محمد مصطفى، المدخل في التعریف للفقه الإسلامي وقواعد الملكیة والعقود فیه، دار 46.1

.1969، بیروت، للطباعة والنشرالعربیةالنهضة 

شمس الدین محمد عرفه الدوسقي، في حاشیة على الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر الجزء 47.1

.1936الثالث،ال مكتبة التجاریة الكبرى، مصر، 

طلبه أنور، المدلول في شرح القانون المدني، مسؤولیة حارس الحیوان، مسؤولیة حارس 48.1

لطبیعي، الشرط الجزائي، التنفیذ العیني، الجزء البناء، الإثراء، الدفع الغیر المستحق، الإلتزام ا

.2004، الإسكندریةالرابع، المكتب الجامعي الحدیث الأزرایطة، 

.1983طلبه وهبه خطاب، أحكام الإلتزام بین الشریعة والقانون، دار الفكر العربي، مصر، 49.1

.1997ب، .دالشرق، عادل حسن علي، الإثبات، أحكام الإلتزام، دون طبعة، مكتبة زهراء50.1

عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، الكتاب الثالث، أحكام 51.1

س،.، دالإسكندریةط، منشأة المعارف، .الإلتزام، الفقه، القضاء، صیغ العقود والدعاوى، د
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مقارنة بالقانون عبد الرزاق حسن فرج، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة 52.1

.1969ن، مصر، .د.المدني، د

ط، دار الثقافة للنشر .عبد القادر الفار، أحكام الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني، د53.1

  .س.، دعمانوالتوزیع، 

عبد االله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي، التلویح على التوضیح، مطبعة الحلبي 54.1

  .س.مصر، د

،عمر نبیل إسماعیل، أصول التنفیذ الجبري، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة55.1

.2004بیروت،

الدار الجامعیة للنشر،غانم إسماعیل، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، الجزء الثاني،56.1

.1967مصر، 

.1991، مصر، للنشرالجامعیةالدار ط، .دفرج توفیق حسین، النظریة العامة للإلتزام، 57.1

، الإسكندریةط، مؤسسة الثقافة الجامعیة، .فرج توفیق حسین، النظریة العامة للإلتزام، د58.1

  .س.د

ط، .محمد السید عمران، الأسس العامة في الفانون، المدخل إلى القانون، نظریة الإلتزام، د59.1

.1999الإسكندریة، 

ط، الدار الجامعیة .نون، مدخل إلى القانون والإلتزامات، دمحمد حسن قاسم، مبادئ القا60.1

.1998، بیروتلنشر، للطباعة وا

ط، دار الجامعة الجدیدة .محمد حسین منصور، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، د61.1

.2006، الإسكندریةللنشر، 

دار النهضة ، 4ط محمد سلام، المدخل للفقه الإسلامي ونظام المعاملات فیه، مذكور62.1

.1969، القاهرةالعربیة، 
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4مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، في الإلتزامات، المجلد 63.1

.1992، مصر، صادرأحكام الإلتزام، الطبعة الثانیة، المنشورات الحقوقیة

:المذكراتالأطاریح و :ثالثا

:الدكتوراهأطاریح.1

عبد الناصر توفیق العطار، نظریة الأجل في الإلتزام في الشریعة الإسلامیة والقوانین العربیة، 1.1

.1964رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، 

:مذكرات الماجستیر.2

والأجل بنوعیهما في القانون المدني الجزائري وفي الشریعة الإسلامیة، نعیم محمد، الشرط 1.2

.1976مذكرة ماجستیر، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر، 

ماجستیر مذكرةتجاري عبد االله، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، 2.2

.1983في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

:مذكرات الماستر.3

، إنقضاء الإلتزام بالوفاء على ضوء القانون المدني)سهیلة(، لعریبي )خوخة(إبالیدن 1.3

وق والعلوم الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحق

.2013السیاسیة، جامعة بجایة، 

:المقالات :ارابع

، جامعة القاهرة، مجلة هیئة قضاء الدولة، "النیة في القانون المدني"أبو سعد محمد شتا، 1

.1988، 4ع 

، مقال منشور "الشروط الشائعة في المعاملات وأحكامها في الشریعة الإسلامیة"زكي الدین، 2

.، د س4و 3، ع القانون والإقتصادبمجلة 
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:النصوص القانونیة:خامسا

:النصوص الجزائریة1
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:ملخص

إن الإلتزام بالمفهوم القانوني، لا یمكنه أ ن یوجد دائما في حالته البسیطة ولا یمكن تنفیذه 

دائما بطریقة فوریة، لكن یمكن في حالات معینة أن یلحق هذا الإلتزام وصفا یعدل من آثاره، ومن 

وتیسیرا وُجدا خدمة لمصالح المتعاقدین لذان الّ بین هذه الأوصاف یوجد الشرط والأجل

 أو، ویُعرف الأجل قانونا وفقها أنه أمر مستقبل محقق الوقوع، یؤدي إلى نفاذ الإلتزام.لمعاملاتهما

.إنقضائه دون أثر رجعي، ویأخذ صورتان، إما أجلا واقفا أو أجلا فاسخا

أما الشرط فهو ذلك الأمر ذي الطابع المستقبلي غیر محقق الوقوع، والذي یترتب على 

الإلتزام أو زواله بأثر رجعي، فإذا كان وجود الإلتزام یتوقف على تحقق الشرط كان وقوعه، وجود 

.الشرط واقفا، أما إذا كان زوال الإلتزام یتوقف على تحقق الشرط كان الشرط فاسخا

وتهدف هذه الدراسة إلى تحلیل ودراسة الأثار القانونیة، التي تنتُج عن إقتران الإلتزام بأحد 

.وذلك في القانون المدني الجزائري والقانون المقارنهذین الوصفین، 

Résumé:

Une obligation n’existe pas toujours à l’état pur et simple elle n’est pas

toujours destinée à naitre, et à s’exécuter immédiatement, elle peut être affectée

de modalités de ces modalités ont trouve, le terme et la condition, le terme est un

événement futur incertain, dont la réalisation est fatale inéluctable qui affecte le

droit de l’obligation, en cas sens que l’exigibilité ou l’extinction de l’un ou de

l’autre dépendent de la réalisation de cet événement. Dans le terme dit suspensif,

l’obligation existe, mais son exigibilité est suspendue, jusqu'au moment de la

réalisation de l’événement, mais dans le terme dit extinctif, l’obligation existe et

est immédiatement exigible, mais sa durée, son maintien, sont limites dans le

temps jusqu’au moment ou l’événement futur est certain se produira.

La condition de son coté, est un événement futur et certain dont dépend la

naissance ou l’extinction d’un droit ou d’une obligation, la condition peut être

suspensive ou résolutoire.

Cette étude tend à analyser les effets juridiques qu’entraine la jonction

entre une obligation et un terme ou une condition en tant que modalité, dans le

droit civil algérien et comparé.


